
  جیجل یى

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  

   تحث إشراف الأستاذ  

  ولعراوي الصادقب  

  الجامعة

  جامعة جیجل

  جامعة جیجل  مشرفا ومقررار

  جامعة جیجل

2018  

 البناء الفوضوي ودور الإدارة في الحد منھ

یىجامعة محمد الصدیق بن یح

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  قسم الحقوق

  :العنوان

  عام القانون ال فيمذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر 

  عام داخليتخصص قانون 

            الطالبین 

              مساسط مسعد 

 یب ناصر

  لجنة المناقشة

  الصفة  الرتبة

  رئیسا  أستاذ مساعد أ  

مشرفا ومقررار  محاضر بأستاذ   بولعراوي الصادق

  ممتحنا  أستاذ مساعد أ

2018-2017 ةالجامعی السنة

البناء الفوضوي ودور الإدارة في الحد منھ

  

  

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر 

تخصص قانون 

 من إعداد

  مساسط مسعد

 یب ناصرد

  واللقب الاسم

  بن بخمة جمال

بولعراوي الصادق

  حاید فاطمة

  

  



  

يعلم ونحمد    علمني بالقـلم علم الإنسان مالمالشكر الأول للذي  

  سبحانه على إعانته لي في إتمام هذه المذكرة

وأتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي المشرف الأستاذ المحترم  

  بولعراوي الصادق  

  الذي لم يبخل علينا بإرشاداته وتوجيهاته القيمة

كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر لكل من ساعدني في إنجاز هذه  

  المذكرة من قريب أو بعيد  

قدم بالشكر الجزيل إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة  كما أت

  .المناقشة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل من أساتذة وموظفي  

كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 شكر وعرفان

 

 ناصر+ مسعد



  قائمة المختضرات

  للجمهوریة الجزائریةجریدة الرسمیة : ج ر ج ج

  صفحة: ص

  من صفحة إلى صفحة: ص ص

  .طبعة: ط

.دون سنة نشر: د س





 مقدمة
 

1 
 

إن المدینة في الجزائر لیست ظاهرة عمرانیة ولیدة الساعة، بل هي قدیمة قدم حضارة 

تعاقبت على الجزائر البحر الأبیض المتوسط، فقد ساهمت مختلف الأجناس البشریة التي 

في التراث العمراني الجزائري، لقد انتعشت شبكة المدن للعیان  وتركت بصمات واضحة

ة العمرانیة واللامادیة الإنسانیة من الشریعة یسلامیة مستمدة المادالجزائریة مع الفتوحات الإ

الإسلامیة السمحاء، وازداد هذا الانتعاش خلال حقبة الأتراك، حیث أصبحت بعض مدن 

الجزائر لا تقل أهمیة عن باقي المدن في العالم آنذاك، كما ساهم الفرنسیون في تنمیة 

المدن الجزائریة بغرض تنظیم وتوسیع  مخططات لمختلف بوضعهم الهیكلة الحضریة

العمران، ومن جهة الدولة الجزائریة المستقلة قد أثرت المدن الصغیرة والكبیرة بمناطق سكنیة 

حضریة تتضمن ملیون سكن جماعي على النمط العمودي وبتجزیئات عقاریة تتضمن ملیون 

  .ونصف قطعة أرض للبناء الذاتي على النمط الأفقي

الجزائریة سواء كانت صغیرة أو متوسطة أو متروبولیة لكن للأسف أصبحت المدینة 

تعاني من آفة البناء الفوضوي الذي یمتد وینتشر في أحیائها كالفطریات یشد علیها الخناق 

  .ویمنعها من النمو والتوسع بطریقة عادیة وسلیمة

ملكیته لیمارس علیها ما وإذا كان المبدأ السائد في كل الشرائع أن الإنسان حر في 

لحاجاتنا  غیر أن التسلیم بهذا المبدأ العام یجعل الفرد یتحسر  إشباعایشاء من التصرفات 

لبناء على ملكیته، دون لنشطة استعمال حقه في القیام بمختلف الأفي  بصورة أو بأخرى

لعامة اعتبار ما یترتب عن هذه الأنشطة، فتغلب مصلحته الشخصیة على حساب المصلحة ا

العمرانیة التي تتطلب تناسقا وتجانسا في البنایات المنجزة، وبغیة خلق التوازن بین 

حیث أن لبناء أو تعدیل أو هدم في المحیط المصلحتین أصدرت السلطات ترسانة قانونیة، 

العمراني أو المنطقة العمرانیة الجدیدة، یجب أن یستجیب لمجموعة من المقاییس والقواعد 

محددة مسبقا من قبل المشرع مضبوطة بقواعد تنظیمیة، أهمها على المستوى التقنیة ال

المحلي المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وكذلك مخطط شغل الأراضي، لتأتي بعد ذلك 
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عملیة البناء مع ما یتبعها من رخص وشهادات عمرانیة في شكل قرارات إداریة تصدرها 

  .مران نظامي ومخطط في إطار التنمیة المستدامةالجهات المختصة كل هذا بغرض إقامة ع

تضر المجتمع وتهدد مقوماته والسبیل الوحید للحد منه البناء الفوضوي آفة سرطانیة -

تدخل الإدارة من خلال إصدار أدوات التعمیر المتمثلة أساسا في المخططات كالقرارات 

  .جانب دورها الرقابي الفردیة المتمثلة أساسا في الرخص والشهادات العمرانیة، إلى

إبراز مكامن ومنابع النقص في ظل الحالة التي یعرفها العمران في بلادنا، وهذا  -

راجع إلى الفرد الذي غلب مصلحته الشخصیة وتمرد على الدولة وقوانینها، وإثر البناء دون 

ر إلى الجانب التشریعي مع العلم أن المشرع أصد ؟ أماقید اشترط على ملكیتها الخاصة

مجموعة كبیرة من القوانین الخاصة بالتهیئة والتعمیر، أم إلى جانب الإدارة؟ التي منحت لها 

ل عملیة التهیئة والتعمیر، حیث أن المشرع الجزائري منح أجهذه الآلیات القانونیة من 

   .صلاحیات واسعة للجماعات المحلیة في میدان التهیئة والتعمیر

لأهمیة الموضوع في المجال النظري والعلمي، فقد اخترت البحث والتنقیب فیه  نظرا

  .دون غیره من المواضیع الأخرى لأسباب موضوعیة أكثر منها ذاتیة

  .موضوع البناء الفوضوي موضوع لا تكاد أعمدة الصحف الیومیة تخلو منه -

التهیئة والتعمیر لا سیما مشرع الجزائري في تنظیم عملیة لالتعریف بالدور التي لعبه ا -

أن كمیة النصوص القانونیة الصادرة في هذا الإطار معتبرة العدد، ومعرفة حجم الدور الذي 

تلعبه الإدارات المختصة في مجال العمران في تطبیق النصوص المنظمة له مع محاولة 

كفاءة أم عدم  ةالتشریعی النصوصمعرفة أین یكمن الخلل من الجانبین سواء من الجانب 

  .الإدارة وتراخیصها عن القیام بدورها الذي حدده لها القانون

لقد تم الإطلاع على مجموعة من الأطروحات والرسائل الجامعیة كدراسات سابقة، 

هذه الدراسات تجمیع أعمال البحث في أطر متكاملة، فكل المحاولات غایة من توظیف وال
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ة المدروسة، فهناك من تناولت الإطار والجهود سلطت الضوء للكشف على جزء من الظاهر 

القانوني للتعمیر، لا سیما الرفض والشهادات العمرانیة، خاصة رخصة البناء التي حظیت 

: بكم هائل من الدراسة، ومن بین الدراسات التي تطرقت لهذا الموضوع أطروحة دكتوراه لـ

یر غیر القانوني ودور التعم" لعویجي عبد االله الذي تناول الموضوع بحد ذاته تحت عنوان

  ".الإدارة في الحد منه

: الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر لـ"مذكرة ماجستیر بعنوان

  .كمال تكواشت

دراسة وتحلیل النصوص القانونیة للوقوف على الإیجاب والنقص في مجمل  -

ز الآلیات التي تمتلكها الإدارة في النصوص القانونیة المنظمة للعمران في الجزائر مع إبرا

  . مجال التهیئة والتعمیر

خاصة في ظل الوسائل تقییم دور الإدارة في مكافحة التعمیر غیر القانوني،  -

  .من أجل تنظیم عملیة العمران، وتحسین المظهر الجمالي لتجمعات السكان الممنوحة لها

المشرع من أجل تنظیم البنیات فعالیة النصوص القانونیة التي شرعها إبراز مدى  -

والتجمعات السكانیة والمدن وكذا التعریف بإجراءات البناء القانونیة ودوره في التنمیة المدن 

  .الجزائریة والمحافظة على البیئة

  :ومن هنا تتضح الإشكالیة التي سنحاول الإجابة عنها وهي

لعمراني للحد من ما هو دور الإدارة في تطبیق النصوص القانونیة في النسیج ا

  البناء الفوضوي؟

سنحاول الإجابة على هذه الإشكالیة من خلال خطة تحلیلیة تتضمن فصلین ارتأینا أن 

یكون الفصل الأول الإطار المفاهیمي للبناء الفوضوي وتطرقنا في الفصل الثاني إلى 

  .الوسائل القانونیة لضبط ظاهرة البناء الفوضوي
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قصد الإحاطة والإلمام بأهم أبعاد ومضامین الدراسة وبغیة الإجابة على التساؤلات 

  .التاریخي، الوصفي، التحلیلي: على المناهج التالیة الاعتمادالمطروحة تم 

فالأول یظهر عند تناول تطور البناء الفوضوي، وأهم القوانین المنظمة لعملیة التعمیر 

دیلات التي لحقتها، أما المنهج الوصفي یظهر عند خاصة في ظل تعدد القوانین والتع

على الدراسات السابقة التي تناولت بالدراسة العمران  بالاعتمادالتعریف بجوانب الظاهرة 

والرخص والشهادات العمرانیة والبناء الفوضوي، أما التحلیلي فیظهر من خلال تحلیل المواد 

  .في هذه الدراسة والنصوص القانونیة العدیدة التي سنعتمد علیها
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إن البناء الفوضوي ظاهرة معقدة ومتعددة الجوانب، سیاسیة، قانونیة واجتماعیة وثقافیة 

تفطن المشرع الجزائري إلى تطور ونمو وتقنیة، منتشرة بصورة مخیفة في مجتمعنا، ولقد 

وانتشار ظاهرة البناء الفوضوي في مدننا بمعدلات جد مرتفعة وبالتالي عدم قدرة المشرع 

أولها قانون  1990الجزائري على تجاهل مثل هذه الظاهرة، وبموجب القوانین الصادرة لسنة 

، 2علق بالتهیئة والتعمیرالمت 90/29، والثاني رقم 1المتضمن التوجیه العقاري 90/25رقم 

وعلیه فإن علینا دراسة وتحلیل هذه الظاهرة قصد الوصول إلى مفهوم شامل للبناء الفوضوي 

وخصائصه ) المبحث الأول(من خلال التطرق إلى تعریف البناء الفوضوي وأنواعه في 

المبحث (ثم وأخیرا نتكلم على أسباب البناء الفوضوي وآثاره ) المبحث الثاني(الممیزة في 

  )الثالث

  

   

                                                           
، الصادرة 50والمتضمن التوجیه العقاري، الجریدة الرسمیة العدد  1990نوفمبر سنة  18المؤرخ في  25- 90رقم  قانون 1

 .1990-11- 19في 
الصادرة في  52والمتعلق بالتهیئة والتعمیر، الجریدة الرسمیة العدد  1990یسمبر د 01المؤرخ في  29- 90قانون رقم  2

02/12/1990. 
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  :المبحث الأول

  تعریف البناء الفوضوي وأنواعه

یعد مصطلح البناء الفوضوي من المصطلحات الحدیثة، التي طفت على ساحة 

الاستعمال والاستخدام بشكل واسع، وذلك عندما یتعلق الأمر بالبناءات التي تتنافى مع 

علینا إعطاء تعریف لهذا المصطلح الذي  ، وبالتالي لا بد1المقاییس العمرانیة والجمال البیئي

  ).المطلب الثاني(ثم ذكر أنواعه المتنوعة ) المطلب الأول(طفى إلى الواجهة 

  :المطلب الأول

  تعریف البناء الفوضوي

نظرا لتعدد تسمیات البناء الفوضوي، إلا أن مصطلح البناء الفوضوي یعد الأكثر 

لكن قصد الوصول إلى تعریف مضبوط للبناء شیوعا والأكثر شمولا من التسمیات الأخرى، 

الفوضوي لا بد من التطرق إلى مختلف التسمیات التي جاءت معبرة عنه وإلى التعریفات 

  .المعاجم والفقه المتعلقة به أیضا

  :الفرع الأول

  التسمیات المختلفة للبناء الفوضوي

البناءات : وعا هيلقد برزت تسمیات عدیدة لمفهوم البناء الفوضوي، وأكثر الأسماء شی

  2إلخ... المتدهورة، الأحیاء القصدیریة، الأحیاء الفقیرة، البناء السري، والبناء الغیر القانوني،

  :كما توجد تسمیات عدة مستعملة في اللغة الفرنسیة منها

                                                           
القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة باتنة  الآلیاتكمال تكواشت،  1

 .6، ص 2008-2009
 .117، ص 2005بوجمعة خلف االله، العمران والمدینة، عین ملیلة، الجزائر،  2
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  »Construction illicites«البناءات غیر الشرعیة  -

  »Construction marginales«البناءات المهمشة  -

  »«Construction non-planifierالبناءات غیر مخططة  -

  Construction anarchiques«1«البناءات الفوضویة  -

  :وفي نفس المقام هناك بعض التسمیات المشاعة في اللغة الإنجلیزیة منها

  »blighted area«المنطقة الموبوءة  -

  »detrorated area«المنطقة المتدهورة  -

  busters area«2«المنطقة الفقیرة  -

وبالرجوع إلى القانون الجزائري وبالضبط إلى قوانین البناء والتعمیر في بعدها الزماني، 

لا نجد أي نص تشریعي أو تنظیمي یتطرق إلى مصطلح البناء الفوضوي بأي تسمیة تذكر 

ت والتي جاء 1985أوت سنة  13إلا ما تم ذكره في التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في 

بعنوان معالجة البناء غیر المشروع والتي تبین مختلف أنماط البناء الغیر القانوني وآلیة 

  .تسویته، إذ أنه قد تم توظیف تسمیة البناء غیر مشروع تعبیرا عن البناء الفوضوي

ونظرا للاستعمال الأكثر شیوعا وأكثر تداولا في الحیاة العملیة، سواء في مجال وسائل 

ال، أو في عالم الممارسة الإداریة الیومیة، أو في الخطاب السیاسي الرسمي الإعلام والاتص

  3.هو تسمیة البناء الفوضوي

                                                           
1 Brahim Bellaadi: le Bidon ville: histoire d'un concept, revue des science humaines, Algérie/Novembre 2001, p 

  ص   ، المرجع السابق،    تكواشت كمال نقلا (  6 ).212
  .13، ص 2001احمد بوذراع، التطور الحضري والمناطق الحضریة المتخلفة بالمدن، الجزائر،   -  2
  .7كمال تكواشت، المرجع السابق، ص -  3
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ما نلاحظه أن رغم وجود عدة تسمیات مختلفة للبناء الفوضوي إلا أنه یمكننا القول من 

فهي خلال ما ذكر سابقا أن التسمیة الأكثر شمولا والأكثر شیوعا هي تسمیة البناء الفوضوي 

  .تسمیة مست جمیع أبعاد ومعاني التسمیات الأخرى

  :الفرع الثاني

  تعریفات المعاجم للبناء الفوضوي

إن : "لقد تطرقت الموسوعة الكبیرة لاروس إلى تعریف البناء الفوضوي كالتالي -

تسمیة البناء القصدیري هو تسمیة خاصة بنمط معین من البناءات تتواجد في أحیاء حضریة 

الأمم المهمة بشمال إفریقیا فهي عبارة عن أكواخ أنجزت بمواد مسترجعة،  للكثیر من

  Les bidonsوبالأخص منها المعدنیة المتأتیة من الهیاكل القدیمة 

سكان بدو نازحین من الریف بفعل  تضموهذه الأكواخ تتكدس في تجمعات سكنیة 

  1"البطالة والمجاعة ویترقبون فرص عمل في المدینة

واحتلوا مجالا لا یستهان به من المدینة وغالبا ما یكون هذا المجال عبارة عن مناطق 

معرضة للفیضانات أو أنها عبارة عن منحدرات، وقد بنیت هذه المباني بمواد تحصلوا عیها 

عبارة عن صفائح من القصدیر أو القش، وتفتقر تماما إلى أبسط الشروط الصحیة كما 

  .قر المساكن الریفیة التي جاؤوا منهاتعكس صورة حقیقیة عن ف

  :نلاحظ أن هذا العالم قد تطرق إلى

تسمیة هذا النوع من البناءات بتسمیة السكن الفوضوي بغرض تمییزه عن باقي  -

السكنات خاصة المخطط القانوني منها، وبالتالي یمكننا أن أصل التسمیة البناء الفوضوي 

  .تسمیة فرنسیة

                                                           
1

  Dictionnaire encyclopédique, grand usuel Larousse en 5 volume, 7904 pages, édition mise en jour au 30 juin 

1986, Larousse-Bodas, 1997, France, P 123.  ) 7المرجع السابق، ص كمال تكواشت، أنظر.(   
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  .نامیة أو العالم الثالث في انتشار ظاهرة البناء الفوضويتركیزه على بلدان ال -

ذكره العامل الاجتماعي لهؤلاء السكان سكان البیوت الفوضویة من خلال طرحه  -

  .مسألة الفقر والبطالة لدى هؤلاء

وصفه لموقع هذه البناءات بالغیر الملائم والخطیر لإقامة السكن علیها نظرا  -

  .مثل الفیضانات لتعرضها للكوارث الطبیعیة

من خلال هذا التعریف نرى أنه یزعم أن منشأ ظاهرة البناء الفوضوي ترجع إلى أمم 

شمال إفریقیا، مع إعطاء وصف تقني لهذه البناءات أي المواد المستعملة في تشیید هذه 

تتكون من مواد مسترجعة، وذكره أن أهم أسباب هذه الظاهرة هي الأسباب التي البناءات 

  .عیة والاقتصادیة مثل البطالة والفقر والنزوح الریفيالاجتما

  :موسوعة فیي التي أعطت تعریف خاص بها كالتالي -

أن البناء القصدیري هو عبارة عن سكن هش أنجز عن طریق مواد تشكل أساسا من «

  .1»والمتحصل علیها بالقرب من حواف بعض المدن الصناعیة bidonsبقایا أجزاء الدلاء 

من خلال هذا التعریف أنه قد ركز على الجانب التقني في تعریفه للبناء ما نلاحظه 

  .الفوضوي وذلك من خلال ذكر المكونات الأساسیة لهذا البناء القصدیري

  :الفرع الثالث

  تعریفات الفقهیةال

في إطار دراستنا قمنا بالاستعانة بالتعریفات التي وضعها فقهاء علم الاجتماع  

  :والجغرافیا

                                                           
1

 Dictionnaire Encyclopédique, Dictionnaire Guillet de la langue Française Edition Guillet, 11 Boulevard de 

Sébastopol, 75001-Paris France, P 96  )7مرجع سابق، ص كمال تكواشت، : انظر.(  
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PIERRE Georgeتعریف  -
بأن هذا الاسم قد استعمله الباحثون لتمییز السكن «: 1

الفوضوي الذي وجد نتیجة تكدس السكان في المدن الكبرى التابعة للبلدان الأقل نموا، هؤلاء 

  »السكان لیست لهم موارد رزق، جاؤوا من الضواحي

تتكون من بقایا مواد تخزین  أخیرا ذكره الجانب التقني لهذه المساكن الفوضویة بأنها -

  .والموانئ وقمامة المصانع

إن الحي الفوضوي هو ذلك الحي المعزول في «:2تعریف الكاتب فاروق بن عطیة* 

ضواحي المدن الكبرى، أقیم فوق أرضیة اختیرت خصیصا على أساس التخفي وعدم الظهور 

منجزة " برارك"ت هشة أو ولیس على أساس امتیازاتها العمرانیة، یتشكل هذا الحي من سكنا

من لوائح خشبیة، وصفائح حدیدیة، محرومة من المیاه الشروب والكهرباء وغاز المدینة، 

والصرف الصحي، والطرق المعبدة، ولا یتواجد في دائرة التسییر أو اهتمامات الجماعات 

  »المحلیة

  :من خلال هذا التعریف نلاحظ أنه تطرق إلى

تقوم على مشارف المدن الكبرى وبالذات تكون في  مثل هذه الأحیاء الفوضویة -

  .مواقع شبه متخفیة ومعزولة عن الأحیاء الحضریة

                                                           
كمال : هو باحث فرنسي مختص في علم الجغرافیا، له كتابات حول التوسع العمراني لمدن دول المغرب العربي، انظر 1

  .8تكواشت، المرجع السابق، ص

2  Farouk Benatia, agrégat au cité, S N E D, Algérie 1980, P 77                                     

  ).7مرجع سابق، ص كمال تكواشت، : نقلا(                                 

      

                 

    
                                                                               

  
  
. 
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ذكره للوصف التقني لمثل هذه البناءات والسكنات في هذه الأحیاء الفوضویة أنها  -

  .متكونة من صفائح حدیدیة ولوائح هشة

غیر للحیاة مثل أنها  أن هذه الأحیاء محرومة من أبسط منافع واحتیاجات الیومیة -

  .إلخ... ب والكهرباء وقنوات الصرف الصحيمتصلة بشبكة توزیع میاه الشر 

مثل هذه الأحیاء تكون خارج إطار اهتمام وانشغال المجلس الشعبي البلدي  -

  .ومسؤولیة الإدارة

  :الفرع الرابع

  الفوضوي للبناءالتعریف الإجرائي 

سلفا قد حصرت تعریف البناء الفوضوي أو إن نلاحظ أن جمیع التعریفات المذكورة 

صح القول أنها قد ركزت على الجانبین الاجتماعي والتقني للبناء الفوضوي دون التطرق إلى 

الجانب القانوني، ونظرا لعدم وجود تعریف قانوني وتعریف ینسب للاجتهاد القضائي، نحاول 

القانوني، ولأن مصطلح البناء  لظاهرة البناء الفوضوي من الجانب 1إعطاء تعریف إجرائي

  :الفوضوي مصطلح مركب، سنحاول شرحه

هي حادثة واقعة یمكن مشاهدتها بالعین المجردة والإحساس : المقصود بالظاهرة -1

  .بوجودها وآثارها كالجریمة، وازدحام السكان

فه لم یعرفه المشرع الجزائري، إلا أنه بالرجوع إلى الفقه نجد عر  :المقصود بالبناء -2

مجموعة من المواد أیا كان نوعها، جبسا أو جیرا أو حدیدا أو كل هذا معا، وشیئا غیر "بأنه 

هذا، شیدته ید الإنسان لتتصل بالأرض اتصال قرار، وسواء أن یكون البناء معد للسكن أو 

                                                           
هو تعریف یساهم الطالب الباحث بضبط معالم موضوع البحث ورسم مساره من خلال تحدید جوانب : التعریف الإجرائي 1

كمال : الموضوع في ضوء الفرع العلمي المتبع وهذا بغرض تجنب التداخل واللبس في الجوانب المتعددة لدائرة البحث، انظر

 .10المرجع السابق، ص تكواشت، 
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ك لإیداع أشیاء فالحائط المقام بین حدین والأعمدة التذكاریة وما إلیها من تماثیل مبنیة، وكذل

  "القناطر والخزانات والسدود والجسور وكل ما شید في باطن الأرض بناء

ومنه حتى یكون البناء بالمفهوم القانوني، یجب أن ینشأ من مواد متماسكة مهما كان 

نوعها تتشكل عن طریق خلط ومزج لمواد بناء، تندمج في الأرض وتصبح ثابتة مستقرة لا 

  1.یمكن تحریكها أو نقلها إلا إذا هدمت

یقصد بها اللاسلطة واللاقانون واللاأخلاق، أي التمرد : المقصود بالفوضى -3

الخطیر على قواعد القانون والأخلاق السائدة في مجتمع ما، فهو اختلال النظام الناجم عن 

  2.غیاب السلطة أو نقص القوانین

للقواعد  أنجز دون احترامقد الذي ینجز أو  بناءهو ال :المقصود بالبناء الفوضوي -4

التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول والمنظمة والضابطة لنشاط أو حركة البناء والتعمیر 

سواء بعدم الحصول على رخص البناء المسبقة قبل الشروع في عملیة البناء أو بعدم الالتزام 

بقة بعد بأحكامها أثناء تنفیذ الأشغال أو عدم الإمكانیة القانونیة الحصول على شهادة المطا

  3.الانتهاء من الأشغال

  :المطلب الثاني

  أنواع البناء الفوضوي

من خلال التعریف الإجرائي للبناء الفوضوي، نستنتج أن القاسم المشترك بین البناءات 

الفوضویة هو مخالفتها لقواعد قانون التهیئة والتعمیر، لكن هذا یمنع من وجود تباین وتمایز 

بین البناءات الفوضویة وخاصة من حیث مدى توافر الشروط التقنیة المطلوبة في إنجازها 

                                                           
 .24، ص 1998، 3، لبنان، ط8لرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، جوري عبد اسنهال 1
-R، المجلد الثالث H-Q، المجلد الثاني A-Gأندریه لالاند، تعریب أحمد خلیل، موسوعة لالاند الفلسفیة، المجلد الأول  2

Z 11المرجع السابق، ص كمال تكواشت، : انظر(، منشورات عویدات.(  
 .11المرجع السابق، ص ، كمال تكواشت 3
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وبناءات فوضویة ) الفرع الأول(بناءات فوضویة صلبة : البناءات الفوضویة إلىوعلیه تقسم 

الذي قسم مجموعة البنایات غیر  151-08، بالإضافة لقانون )الفرع الثاني(قصدیریة 

القانونیة والتي یمكن أن تخضع لأحكامه وتتحصل على شهادة المطابقة إلى عدة أنواع 

  ).الفرع الثالث(

  :الفرع الأول

  ناءات الفوضویة الصلبةالب

یحتل هذا النوع المرتبة الأولى في قائمة البناءات الفوضویة واقترابها من البناءات 

مادة جدرانها تشكل من مواد صلبة وسقفا من الخرسانة المسلحة أو : القانونیة، بسبب أن

  .القرمید

قا لمخطط غیر أن هذا النوع من البناءات تختلف فیما بینها بحسب ما إذا أنجزت طب

  هندسي معد لهذا الغرض أم لا؟

  :وعلى أساس وجود المخطط الهندسي من عدمه تتفرع البناءات الفوضویة إلى

  :البناءات الفوضویة الصلبة المخططة :أولا

هي نوع من البناءات أنجزت طبقا لمخططات هندسیة أعدت سلفا لهذا الغرض، إلا 

مخططات من قبل المصالح التقنیة أنها تختلف من حیث مدى المصادقة على هذه ال

المعدل  1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90المختصة طبقا لما ینص علیه القانون رقم 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر  004أوت  14المؤرخ في  05-04والمتمم بموجب القانون رقم 

یر المحدد كیفیات تحض 1991ماي سنة  28المؤرخ في  176-91ومرسومه التنفیذي رقم 

                                                           
 44یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، الجریدة الرسمیة عدد  2008یولیو  20ممضى في  15- 08قانون رقم  1

 .2008أوت  03مؤرخة في 
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شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة 

  1.الهدم وتسلم ذلك

  :وعلى أساس نوع المخطط المتحصل علیه یتنوع هذا النوع من البناءات إلى

  :البناءات الفوضویة الحائزة على مخططات مصادق علیها -1-1-1

أساسا في البناءات ذات الاستعمال السكني الفردي ویتجسد هذا النوع من البناءات 

  2.والجماعي

  :البناءات ذات الاستعمال السكن الجماعي -أ

تتمثل هذه البناءات في السكنات والشقق المتواجدة في العمارات، فهذه البنایات قد 

أنجزت ولها رخصة البناء، إلا أن بعض المستفیدین من هذه الشقق ولأسباب خاصة قاموا 

جاز تغییرات هامة مست جدران ومنافذ الشقق بأشكال مختلفة دون الحصول المسبق على بإن

  3.رخصة، مما یترتب عنه تشویه الواجهات العامة للعمارات

  :البناءات ذات الاستعمال السكني الفردي - ب

هي مجموع السكنات المنجزة من التجزئات والتعاونیات العقاریة المنصوص علیها في 

المتعلق بتنظیم التعاون العقاري، وكذا  1976أكتوبر  23المؤرخ في  924-76الأمر رقم 

المتعلق برخصة البناء  1982فبرایر  06: المؤرخ في 025-82بموجب القانون رقم 

                                                           
 .13المرجع السابق، ص كمال تكواشت،  1
 .97بوجمعة خلف االله، العمران والمدینة، المرجع السابق، ص  2
 .98خلف االله، المرجع نفسه، ص  بوجمعة 3
 .، المتعلق بتنظیم التعاون العقاري1976أكتوبر  23، مؤرخ في 76/92أمر رقم  4
، 36، المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء، ج ر، ع 1982فبرایر  06، المؤرخ في 82/02قانون رقم  5

 .255ص 
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دیسمبر  01المؤرخ في  291-90ورخصة تجزئة الأراضي للبناء وكذا بموجب القانون رقم 

نشترط رخصة التجزئة "منه على  57المادة  المتعلق بالتهیئة والتعمیر، حیث تنص 1990

لكل عملیة تقسم لاثنین أو عدة قطع من ملكیة عقاریة أو عدة ملكیات مهما كان موقعها، 

  ".تحضر رخصة التجزئة وتسلم في الأشكال وبالشروط والآجال التي یحددها التنظیم

 1991ماي  2: المؤرخ في 4762-91وطبقا لهذه الإحالة جاء المرسوم التنفیذي رقم 

المحدد لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر، ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخص البناء 

منه كیفیة  25إلى غایة  07وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتقسیم ذلك، لیبین في المواد 

  .التحضیر والتسلیم لرخصة التجزئة

  :علیهاالبناءات الفوضویة الحائزة على مخططات غیر مصادق  -1-1-2

وهي تلك البناءات التابعة للإدارة أو نظارة الشؤون الدینیة والمنجزة بمخططات غیر 

  3.مصادق علیها من قبل المصالح التقنیة المختصة

  :البناءات التابعة للإدارة -أ

وهي تلك البناءات التابعة للقطاع العام لمختلف هیئاته ومؤسساته بما فیهم إدارة 

ونا تعتد المسؤولة على الرقابة القبلیة والبعدیة لأشغال البناء، والتي یتم البلدیة، والتي هي قان

إنجازها طبقا لمخططات هندسیة معماریة ومدنیة معدة من قبل مكاتب دراسات مختصة دون 

مدیریة البناء : إتمام إجراءات المصادقة علیها لدى المصالح التقنیة المعنیة بالأخص منها

وكذلك دون التقید بالأحكام  "DUC" = "Direction d'Urbanisme et de Construction"والتعمیر 

المتعلق بالتهیئة  29-90: القانونیة المتعلقة بالرقابة الإداریة، بالرغم من القانون رقم

                                                           
 .1658، ص 53المتعلق بالتهیئة والتدعیم، ج ر، ع  1990دیسمبر  01المؤرخ في  29- 90قنون رقم  1
، المحدد لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر، ورخصة التجزئة 1991ماي  2: ، المؤرخ في91/176مرسوم تنفیذي رقم  2

 .26وشهادة التقسیم ورخصة النباء وشهادة المطابقة ورخص، ج ر ع 
 .16كمال تكواشت، المرجع السابق، ص  3
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والتعمیر، المذكور آنفا، جاء صریحا في محتواه، بأن البنایات الوحیدة المعفیة من الحصول 

ل مباشرة الأشغال، هي البنایات التابعة للقطاع العسكري دون مسبقا على رخصة البناء قب

  .غیرها من بنایات القطاعات العمومیة الأخرى

  :البنایات التابعة لنظارة الشؤون الدینیة/ ب

ینطبق نفس الشيء بالنسبة للأشغال التابعة لهذا القطاع، سواء كانت لإنجاز مساجد 

فهي الأخرى تنجز طبقا لمخططات غیر مصادق أو ملحقات تابعة لها أو مدارس قرآنیة، 

علیها وذلك اعتقادا بأن بیوت الرحمن معفیة من هذا الإجراء القانوني، لكن تتطلب بالضرورة 

رخصة البناء والمخططات : جمیع مراحل البنایة مهما كان نوعها ووضعیتها وغرضها إلى

عد كآلیة رقابیة قبلیة على مدى التقنیة المصادق علیها من قبل المصلحة التقنیة، لأن ذلك ی

  1.صحة وسلامة المشروع المراد إنجازه

  :البناءات الفوضویة الصلبة غیر المخططة -1-2

وهي البناءات المنجزة بمواد صلبة سواء في سقفها أو جدرانها ولكن دون مخطط یبین 

افذها وأبوابها، موضع الأساسات المنجزة وترابط أجزاء الهیكل وكیفیة توزیع جدران البنایة ونو 

  .مما یصعب عملیة المراقبة المیدانیة والحرص على سلامة هذه البنایة

  :هذا النوع من البنایات یتفرع إلى نوعین

وهذا النوع من البنایات یشمل  :البنایات غیر مخططة على المستوى الحضري/ أ

  :أساسا الأنواع التالیة

- 76تتم دون احترام أحكام الأمر : البنایات المشیدة في إطار تجزئات الخواص -1

المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة  02-82المتعلق بالتنظیم العقاري وأحكام القانون  92

                                                           
 .17، المرجع نفسه، ص كمال تكواشت 1
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المتعلق بالتهیئة والتعمیر، وكذا أحكام المرسوم  29-90الأراضي للبناء، وأحكام القانون 

اصة فیما یتعلق المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، خ 191-15التنفیذي 

بتقسیم أرض ملك خاص ذات مساحة كبیرة إلى قطعتین فأكثر مع تواجدها داخل المحیط أو 

خارجه، دون مراعاة الأحكام والتوجیهات التي تنص علیها أدوات التهیئة والتعمیر، والتي 

تحدد الوظیفة التعمیریة وغیر التعمیریة لمجموع أراضي البلدیة أو مجموع البلدیات حسب 

الحالة، وذلك بالشروع ببیع القطعة الأرضیة بعیدا عن مرأى الإدارة بعقود عرفیة ناقلة 

للملكیة، دون الحصول المسبق على رخصة التجزئة وشهادة قابلیة الاستغلال، والمخططات 

التقنیة المصادق علیها من قبل المصالح المختصة، إلى جانب دفتر الشروط المتعلق بتسییر 

  2.وإدارة التجزئة

تمثل مجموع البنایات التي أنجزت دون مراعاة لأحكام  :بنایات الأحیاء الشعبیة -2

قانون العمران، وذلك عن طریق التغاضي على الحصول المسبق على رخص البناء، والتي 

تكون مرفقة بالمخططات التقنیة المصادق علیها من قبل البناء والتعمیر مهما كانت نوعیة 

ء بالتمدید الأفقي ببناء مساحة أرضیة مجاورة للبنایة المشیدة والقائمة أو الأشغال المنجزة سوا

بالتمدید العمودي بزیادة طابق إضافي أو بتغییر واجهة المبنى المغطى إلى ساحة عمومیة، 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، وكذا أحكام المادة  29-90من القانون  52وطبقا لأحكام المادة 

المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، والسبب  19-15فیذي من المرسوم التن 41

الغالب في عدم استخراج رخصة البناء في هذه الحالة، عدم توفر عقد الملكیة أو سند قانوني 

آخر یثبت صحة الملكیة لصاحب البنایة طبقا للقوانین المنظمة للشهر العقاري من جهة 

طلب رخصة البناء، وكذا عدم الاستفادة من أحكام  والتي یشترط القانون إرفاقها بملف

                                                           
 .2002سنة  07المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، ج ر ع  19-15مرسوم تنفیذي رقم  1
لعویجي عبد االله، التعمیر غیر القانوني ودور الإدارة في الحد منه، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة تلمسان،  2

 .25ص 
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والمتعلقة بكیفیة معالجة البناء غیر  1985أوت  13التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في 

  1.المشروع من جهة أخرى

  :البنایات غیر المخططة ریفیا - ب

انون وتشمل مجموع البنایات المنجزة خارج المحیط العمراني مع مخالفتها لأحكام الق

المحدد  75-91المتعلق بالتهیئة والتعمیر، وكذا أحكام المرسوم التنفیذي رقم  90-29

  .للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء

بنایات منجزة للاستعمال السكني وأخرى مساعدة على : وهذه البنایات على نوعین

  :الاستغلال الفلاحي

ل أهم المخالفات أساسا في عدم احترام تمث :البنایات المنجزة للاستعمال السكني -1

من مساحة الملكیة إذا كانت هذه  250/1المساحة القانونیة والتي یجب أن لا تتجاوز 

مترا مربعا لكل هكتار إذا كانت المساحة تتراوح  20هكتارات، كما یضاف  5الأخیرة أقل من 

 10ابقا، تحسب هكتارات، وفي حالة تجاوزت المساحة الحد المذكور س 10و 5ما بین 

من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  05أمتار مربعة لكل هكتار، بناء على نص المادة 

، مع العلم أن المادة السابقة الذكر تطبق على المناطق التي تم فیها 19932سبتمبر  13

أو  تحدید القوائم التقني للمكلیة العقاریة على الأراضي الزراعیة ذات الإمكانیات الرفیعة

الحسنة أو المتوسطة والأراضي الصحراویة المستصلحة والأراضي الرعویة أو ذات الطابع 

الرعوي والأراضي الحلفائیة، أما بالنسبة للأراضي الزراعیة ذات الإمكانیات الضعیفة التي 

من نفس القرار الوزاري فإنه لا  6تتوفر فیها ضغوطات طبوغرافیة، فإنه حسب المادة 

 1000من مساحة الملكیة التي هي أقل من  1/10قطعة أرض البنایات  تتجاوز مساحة

                                                           
 .26، 25سه، ص ص لعویجي عبد االله، المرجع نف 1
، المتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج 1992سبتمبر  13القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2

 .1992دیسمبر  06مؤرخة في  86المناطق العمرانیة للبلدیات، الجریدة الرسمیة عدد 
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متر مربع أعلى، أما  1000مترا مربعا لكل  20متر مربع، وإذا تجاوزت هذا الحد تضاف 

بالنسبة للأراضي الزراعیة ذات الضعیفة والتي لا توجد بها ضغوطات طوبوغرافیة قویة، 

من مساحة الملكیة، ومن مساحة  1/100یجب أن لا تتجاوز مساحة الأرض المبنیة 

الملكیة، والغرض من القیود المذكورة سابقا المحافظة على الطابع الفلاحي لهذه الأراضي، 

  .وعدم جعل البنایات السكنیة حجة من أجل تغییر وجهتها وبیعها بعد ذلك

وتخص الأراضي الزراعیة ذات  :البنایات المساعدة على الاستغلال الفلاحي -2

كانیات العالیة والحسنة أو المتوسطة، وكذا الأراضي الصحراویة المستصلحة والأراضي الإم

من  03الرعویة أو ذات الطابع الرعوي وحتى الأراضي الحلفائیة، والتي بناء على المادة 

یجب ألا تتجاوز مساحة القطعة  1992سبتمبر  13القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

ها البنایات الضروریة لمنشآت التجهیزات المرتبطة بالاستغلال الأرضیة التي تنشأ فوق

هكتارات  5من مساحة الملكیة عندما تقل مساحة القطعة الأرضیة عن  1/50الزراعي نسبة 

 5متر مربع لكل هكتار إذا تجاوزت المساحة الكلیة  50مع إمكانیة رفع المساحة بــ 

من  4مكانیات الضعیفة وبحسب المادة هكتارات، أما بخصوص الأراضي الزراعیة ذات الإ

من المساحة  1/25نفس القرار الوزاري المشترك فغن نسبة المساحة المبنیة یجب ألا تتجاوز 

  .الكلیة مع نفس إمكانیة الزیادة

فكل خروج عن النسب المذكورة سابقا سیخرج البنایات المنجزة من دائرة البناء القانوني 

  1.ر القانونيویدخله ضمن مجال التعمیر غی

 

 

 

                                                           
 .27ي عبد االله، المرجع السابق، ص جلعوی 1
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  :الفرع الثاني

  البنایات الفوضویة القصدیریة

هي تلك البناءات المتواجدة أسفل سلم البناءات الفوضویة المتواجدة في حضیرة 

البناءات الوطنیة، وهذا النوع من البناءات الفوضویة یتمیز بجدران وأسقف هیاكلها تشكل 

  :وهي تنقسم بدورها إلى نوعین هما 1مادة القصدیر : أساسا من مواد مسترجعة، أهمها

هذا النوع من الأحیاء عبارة عن أحیاء : الأحیاء الفوضویة القصدیریة المتخلفة :أولا

حضریة متخلفة، فهي في طور الانتقال من مناطق متخلفة إلى مناطق قابلة لأن تكون أكثر 

- والبناءات الصلبةتقدما، فهي عبارة عن خلیط من البناءات الصلبة والبناءات القصدیریة 

القصدیریة، وهذه الأخیرة تشكل النسبة الكبرى من نمط البناءات المتواجدة في هذا النوع من 

الأحیاء، فجدرانها من الصلب وأسقفها من القصدیر فإطارها مقبول من حیث نمط البنایات 

  2.وشكلها الهندسي منتظم، غیر أنها تعد متدهورة مورفولولجیا

الأحیاء داخل المدینة، وتشكل جزء لا یتجزأ من نسیجها  تتواجد أغلب هذه -

، إلا أنها تعتبر شبه محرومة من منافع المدینة، وذلك لعدم ربطها رسمیا لمختلف 3العمراني

  .قنوات ماء الشرب والغاز الطبیعي وغیرها: وأهم الشبكات العامة، والمتمثلة في

وحیز الشبكة الحضریة للمدینة فإنها  إلا أنه بالنظر لموقع هذه الأحیاء بالنسبة لمجال

ستأخذ حتما جزء من انشغالات واهتمامات المسؤولین المحلیین فیما یخص الدراسة والبرمجة 

  4.في مجال التنمیة والتهیئة العمرانیة

                                                           
 .16جع السابق، ص المر كمال تكواشت،  1
 .66- 65، ص 1995في ضوء المجال الحضري، دار النور، الجزائر،  السكن الصادق مزهود، أزمة 2
 .117بوجمعة خلف االله، المرجع السابق، ص  3
عبد الرزاق امقران، الفضاء العمراني، فضاء اجتماعي وثقافي، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة الحاج لخضر،  4

 .192، ص 2007، 16باتنة، الجزائر، العدد 



 مفهوم البناء الفوضوي    :الفصل الأول

 

21 
 

  :الأحیاء الفوضویة القصدیریة المتخلفة جدا :ثانیا

قابلة للتقدم والتطور، فهي  أحیاء بائسة، وغیر: إن الأحیاء الفوضویة المتخلفة جدا هي

، إذ أن بعض هذه الأحیاء % 100تجمعات سكنیة منهارة إیكولوجیا فهي أحیاء قصدیریة 

تتواجد داخل المحیط العمراني، وبعضها الآخر یتواجد خارجه، غیر أنها محرومة من جمیع 

  1.أنواع مرافق وتجهیزات المدینة وشبكاتها

یئة والتعمیر أو مخططات شغل الأراضي تؤكد إن نتائج المخططات التوجیهیة للته

حتمیة لا مستقبل لهذه الأحیاء وإن وضعها یتواجد ضمن المناطق الحضریة المؤقتة التي 

یجب هدمها وإزالتها خلال جدول زمني محدد وإحلال محلها مشاریع تهیئة مساحات عمومیة 

ومكان تواجدها من  أو غابات أو متنزهات، وذلك بحسب موقع هذه الأحیاء من المدینة

المحیط العمراني، وكذلك بحسب موقع احتیاجات المدینة ومتطلباتها في مادة التهیئة 

  2.الحضریة

  :الفرع الثالث

  :للبنایات غیر القانونیة 15-08 :رقم تقسیم القانون

المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإنجازها، تم  15-08من القانون  15على المادة  بناء

  :تعداد البنایات غیر القانونیة والتي یمكن أن تكون محلا للمطابقة وهي

  :البنایات غیر متممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء/: أولا

یشترط المشرع قبل الشروع في الأشغال البناء واستخراج رخصة مسبقة للشروع في 

عملیة البناء والتشیید أو الانتهاء من مشروع البناء، حتى لا تبقى البنایات في الجزائر في 

                                                           
 .47-46أحمد بودراع، المرجع السابق، ص ص  1
محمد الهادي لعروق، التهیئة والتعمیر في صلاحیات الجماعات المحلیة، ملتقى وطني منشور حول، تسییر الجماعات  2

 .34، ص 2008المحلیة، مقر التهیئة، جامعة قسنطینة، جانفي 
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حالة عدم انتهاء، وكأنها ورشات مفتوحة إلى أجل غیر مسمى، وطبعا في هذه الحالة 

ى رخصة للبناء، ولكن لم تنتهي الأشغال بها ضمن الوقت صاحب البنایة قد تحصل عل

  .المحدد بموجب الرخصة المسلمة

ولكي تدخل أي بنایة ضمن هذا النوع غیر القانوني وغیر المطابق وجب أن تتوافر فیه 

  :مجموعة من الشروط هي

من الضروري أن یكون صاحب البنایة قد تحصل  :الحصول على رخصة للبناء -أ

  .بناء قبل الشروع في أشغال البناء والتشییدعلى رخصة ال

إذ یجب أن تكون البنایة غیر مكتملة، ولم تنتهي بها أشغال  :عدم إتمام البنایة - ب

  .التشیید بعد

من الضروري الإشارة إلى أن رخصة  :انتهاء الآجال الممنوحة في رخصة البناء -ج

تلف هذه الأشغال تبعا لطبیعة المشروع البناء تمنح للمستفید منها آجالا لإتمام الأشغال، وتخ

ولكي تدخل البنایة ضمن ... والبنایة سواء كان سكن فردي أو سكن جماعي، منشأة مصنفة

هذه الطائفة لا بد أن تنتهي آجال رخصة البناء، فلا یمكن اعتباره بناء غیر قانوني وغیر 

  1.مطابق

  :ءالبنایات المتممة والمخالفة لأحكام رخصة البنا/ ثانیا

الغرض الأساسي من استخراج رخصة البناء، احترام أشغال البناء للرخصة المسلمة  -

مسبقا إذ هي آلیة للرقابة القبلیة، تتمكن من خلالها الإدارة من التعرف على طبیعة مشروع 

البناء والمواد المستعملة في إنجازه وحتى الشكل النهائي للبنایة المنجزة، فإن كانت ضمن 

نونیة سلمت رخصة البناء، وإن كانت مخالفة امتنعت الإدارة عن تسلیمها، أو الأطر القا

سلمتها مرفقة بتحفظات یجب على صاحب البناء مراعاتها، وإلا حرم من الحصول على 
                                                           

 .33، المرجع السابق، ص لعویجي عبد االله 1



 مفهوم البناء الفوضوي    :الفصل الأول

 

23 
 

رخصة شهادة المطابقة، التي تثبت مدى احترام أشغال البناء والبنایة في حد ذاتها لرخصة 

أشغال البناء، ولكن واقع الحال یظهر أن ملاك البنایات البناء، وتكون بعد الانتهاء من 

یحجمون عن طلب شهادة المطابقة لعلمهم المسبق أن طلبهم سیقابل بالرفض، كون بنایاتهم 

جاءت مخالفة لمقتضیات رخصة البناء، خاصة فیما یتعلق بارتفاع البنایة وعدد الطوابق 

ت سواء المانعة لحق البناء أو المقیدة له، ومعامل شغل الأراضي، والتعدي ومخالفة الارتفاقا

والتي یجب أن تحترم املاءات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، وكذا مخطط شغل 

الأراضي، اللذان یبرزان الطبیعة الجیولوجیة للأرضیة، والمناطق غیر القابلة للتعمیر 

  .والارتفاقات بكل أنواعها

الذكر، لا بد من احترام القواعد العامة  نحالة عدم وجود المخططین السابقی يوف

الإمكانیة القانونیة  15-08للتهیئة والتعمیرـ، وبالرغم من كل ما سبق فقد منح القانون 

  :لتحقیق مطابقة البنایات السالفة الأحكام رخصة البناء مع وجوب توفر العناصر التالیة

 .الحصول المسبق على رخصة البناء .1

 .أن تكون البنایة متممة .2

 1.مخالفة البنایة لرخصة البناء .3

  :البنایة المتممة دون رخصة بناء/ ثالثا

قد یقدم أحد الأشخاص على إنجاز بنایة دون الحصول المسبق على رخصة البناء، 

یعتبر هذا العمل مخالفة صریحة للنصوص القانونیة، یستوجب معها معاقبة المخالف بغض 

دت فوقه البنایة سواء كانت الأرض تابعة للأملاك النظر عن طبیعة الوعاء العقاري الذي شی

الوطنیة العمومیة أو الخاصة، كما قد یتم على ملكیة خاصة، وقد تعددت الأسباب التي أدت 

  :إلى قیام تشیید البنایة دون رخصة ونذكر منها

                                                           
 .34ي عبد االله، المرجع السابق، ص جلعوی 1
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 عدم تقدیم طلب للجهة الإداریة المختصة للحصول على رخصة البناء. 

 على رخصة البناء، إذ یشترط أن تمنح رخصة  عدم الرد على طلب الحصول

 .البناء بقرار إداري صریح من طرف الجهة المختصة

 رفض الجهة المختصة منح رخصة البناء. 

 عدم استكمال الإجراءات المتعلقة بمنح الرخصة، كونها لا تزال محل دراسة. 

 انتهاء مدة صلاحیة رخصة البناء مع عدم تجدیدها. 

 1.ال بقرارالبناء رغم وقف الأشغ 

  :البنایات غیر المتممة التي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء/ رابعا

قد یشرع الأفراد في تشیید بنایاتهم دون حصولهم على رخصة تسمح لهم الشروع في 

هذه الأشغال مما یشكل خرقا صارخا للقانون، وقد لا یكتفون بذلك بل یوقفون دون إتمام 

من قانون  12وخاصة وأن المادة  2عام ویمس بالمظهر الجماليالبنایة مما یشوه المنظر ال

یعتبر المظهر الجمالي لإطار المبنى من المصالح العامة، ولهذا «:تنص على أنه 08-15

  .»الغرض یستلزم المحافظة علیه وترقیته

بناء على ذلك وفي سبیل تمویه وضعیة البنایات والتجمعات السكنیة والمنشآت القائمة 

بناء وبأخف الأضرار، قرر المشرع تسویة وضعیتها ومنحها شهادة المطابقة بعد  دون رخصة

إتمام إنجازها من خلال منحها رخصة إتمام لإضفاء الشرعیة القانونیة علیها، والسماح 

بإتمامها في حدود ما یتم تحدیده وفق المخططات والرخصة الممنوحة وفي الآجال المقررة 

  :یة قابلة للتحقیق في إطار هذه الحالة یجب توفر الشروط التالیةمن خلالها، ولاعتبار البنا

 أن تكون البنایة غیر متممة 

                                                           
عایدة دیرم، تسویة البنایات غیر المطابقة في التشریع الجزائري أطروحة الدكتورة في العلوم القانونیة، تخصص قانون  1

 .18، ص 2015عقاري، باتنة، 
 .20، ص مرجع نفسه 2
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 1عدم حصول على رخصة البناء 

  :أما البنایة التي استثنیت من عملیة المطابقة هي

 البنایة المشیدة في قطع أرضیة مخصصة للارتفاقات، ویمنع البناء علیها. 

  اعتیادیة بالمواقع والمناطق المحمیة المنصوص والبنایات المتواجدة بصفة

علیها في التشریع المتعلق بمناطق التوسع السیاحي، والمواقع والمعالم التاریخیة والأثریة 

وبجمالیة البیئة والساحل، بما فیها مواقع الموانئ والمطارات، وكذا مناطق الارتفاقات 

 .المرتبطة بها

 حیة أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابي، البنایات المشیدة على الأراضي الفلا

 .باستثناء تلك التي یمكن إدماجها في المحیط العمراني

  البنایات المشیدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطیر البیئة أو

 .المنظر العام للموقع

  البنایات التي تكون عائقا لتشیید بنایات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي

 2.نقلها یستحیل

  

  

  

  

 

                                                           
 .20، ص ، مرجع سابقعایدة دیرم 1
 .15- 08من القانون  16المادة  2
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  :المبحث الثاني

  خصائص البناء الفوضوي وصوره

     إن البناء الفوضوي كظاهرة اجتماعیة، له علامات وممیزات وخصائص

تجعله ینفرد عن غیره من أنماط البنایات الأخرى، مما یسهل تحدید معالم مفهوم البناء 

المطلب (خصائص البناء الفوضوي  عادها، ولإبراز ذلك یستوجب تحدیدالفوضوي وكذا أب

  . )المطلب الثاني(صور البناء الفوضوي  و )الأول

  :المطلب الأول

  خصائص البناء الفوضوي

إن البناء الفوضوي الصلب غیر المخطط والقصدیري خصائص سكانیة وسكنیة غیر  

وشغل أن لهذه الأخیرة أهمیة كبرى في دراسة وإعداد مختلف مخططات التهیئة والتعمیر 

الأراضي، كما یتحدد على أساس هذه الخصائص مصیر البنایات، سواء بإدماجها ضمن 

الشبكة الحضریة للمدینة أو لعدم إدماجها، وهذه الخصائص تحدد من خلال الإطار المبني 

  1.للبنایة والإطار غیر المبني للبنایة

  :الفرع الأول

  :الإطار المبني للبنایة

تتمیز بعدم التخطیط والبرمجة، ویرجع ذلك إلى عدة أسباب  بنایات الأحیاء الفوضویة  

عدم احترام القوانین المتعلقة بالعمران، وكذا حریة السكان في تصمیم البنایات حسب : أهمها

  2.الأذواق والأهواء

                                                           
 .24كمال تكواشت ، مرجع سابق، ص  1
 .143الصادق مزهود، المرجع السابق، ص  2
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وبذلك یمكننا التمییز بین هذه البنایات من جانب المواصفات الخارجیة والمواصفات 

  .الداخلیة

  :لمواصفات الخارجیة للبنایةمن جانب ا/ أ

  .تحدید نمط البنایة من جهة ثم مادة البناء من جهة ثانیة: ونقصد بها

  :نمط البنایة -1     

لمساكن الحي دلیل على أن البنیات  1إن الاختلاف في المظهر المورفولوجي -

في تحدید  مخالفة لقوانین البناء والتعمیر كما یعد هذا المظهر من أحد المؤشرات الأساسیة

المستویات المالیة والاجتماعیة لسكان الحي والتي تعبر عن الحالة السیئة التي یعیشونها 

وضعف قدرتهم المادیة من جهة ومن جهة أخرى عدم حصولهم على رخصة البناء المطلوبة 

قانونا تجعلهم لیسوا مهتمین بالناحیة الجمالیة للمسكن، أي عدم رغبتهم في تحسین المسكن 

یره وصرف مبالغ مالیة علیه تخوفا من فرض عقوبات من طرف السلطات الإداریة وتطو 

المعنیة من خلال تنفیذ الإجراءات المصححة بالهدم والإزالة طبقا للعقوبات الردعیة لقانون 

المعدل والمتمم  29-90من القانون رقم  4مكرر  76التهیئة والتعمیر بالأخص منه المادة 

  .والمتعلق بالتهیئة والتعمیر 05-04بموجب القانون رقم 

یعد مد سكان الأحیاء الفوضویة الصلبة غیر المخططة أو  :مادة بناء البنایة -2

القصدیریة في الغالب على الإمكانیات الجاهزة للاستغلال التي تنتجها البیئة المحلیة أو على 

مواد البناء الأكثر وفرة في السوق والمنخفضة السعر، غیر أن هناك مواد بناء خاصة 

  .بالسقف والأخرى خاصة بالجدران

                                                           
 .هو مصطلح یشیر إلى علم دراسة الشكل والبنیة: مورفولوجیا 1
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ران تتشكل أساسا من مواد بناء تقلیدیة، مادة الطوب، أو مواد مسترجعة من فمواد الجد

القصدیر أو من الخشب المضغوط أما مواد بناء السقف فتتشكل من صفائح الحدید المموجة 

  1.أو من مادة الترنیت أو من بقایا لهیاكل قصدیریة مسترجعة

  :انب فيیتمثل هذا الج: من جانب المواصفات الداخلیة للبنایة/ ب

  :یظهر معدل أشغال البنایة من خلال: معدل أشغال البنایة -1

هو معدل یعبر بصورة عامة عن مدى اكتظاظ وشدة تزاحم المساكن  :معدل شغل المسكن

بالأشخاص وأن معدل شغل المسكن المحدد وطنیا بالنسبة للمساكن المتواجدة بالأحیاء 

معدل شغل المسكن بالأحیاء الفوضویة یتجاوز  أفراد للمسكن الواحد بینما) 06(المنظمة هو 

 :هذه النسبة بكثیر ویرجع ذلك للأسباب التالیة

 وجود عدة عائلات بالمسكن الواحد. 

  زیادة الولادات وانخفاض الوفیات[الزیادة الطبیعیة العالیة جدا[ 

 وهو مؤشر أدق من مؤشر أشغال المسكن، حیث یبین الظروف الحقیقیة: معدل شغل الغرفة

لحیاة سكان الحي الفوضوي وان شغل الغرفة للأحیاء الفوضویة یفوق معدل شغل الغرفة 

 .شخص للغرفة الواحدة 2،8للأحیاء المنظمة ویقدر شغل الغرفة الوطني 

وهو جانب آخر یتعلق بالمكونات الداخلیة للمسكن، : التجهیزات الداخلیة للمسكن -2

والمراحیض والحمامات، أي الوضعیة أو  حیث یوضح لنا درجة تجهیز المساكن بالماء

  2.الحالة الداخلیة التي یعیش فیها سكان الأحیاء الفوضویة

  

                                                           
 .24المرجع السابق، ص كمال تكواشت،  1
 .25المرجع السابق، ص كمال تكواشت،  2
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  :الفرع الثاني

  الإطار غیر المبني للبنایة

إن محیط البنایة والذي هو إطارها غیر المبني یتشكل من مجموعة الشبكات    

ولتوضیح الإطار المبني للأحیاء الفوضویة الصلبة غیر المخططة  والتجهیزات الخدماتیة

  :والقصدیریة نعرج إلى الجوانب التالیة

تعد دراسة الشبكات مهمة جدا في الدراسة العمرانیة، حیث  :من جانب الشبكات/ أ

تلعب دورا هاما في جلب الراحة والاستقرار للسكان لكونها أحد العناصر المهمة في إنعاش 

ء الحي وضعیة جیدة بین الأحیاء الأخرى إضافة إلى كونها مؤشرا جیدا لمعرفة الحالة وإعطا

الصحیة والاجتماعیة للسكان كما أن تجهیزات أو ربط الأحیاء بالشبكات یدخل ضمن جانب 

  :الاستفادة بمنافع المدینة وهذه الشبكات تتفرع إلى سبعة شبكات

 شبكة الطرق. 

 شبكة میاه الشرب. 

  الصرف الصحيشبكة میاه 

 شبكة الكهرباء. 

 شبكة الغاز. 

 شبكة الهاتف. 

 شبكة الإنارة العمومیة. 

  .تكون حالة هذه الشبكات في الأحیاء الفوضویة متدهورة ومنعدمة

مما لا شك فیه أن التجهیزات والخدمات تلعب دورا هاما  :من جانب التجهیزات/ ب

رفع مستوى المعیشة وذلك من خلال  وأسایا في الحیاة الیومیة للسكان، إذ أنها تساهم في
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توفیر حاجیاتهم ومتطلباتهم للحیاة كما تعتبر جزء لا یتجزا من المجال لعمراني وهذه 

  :التجهیزات تتفرع إلى مجموعة من الخدمات كالتالي

 الخدمات الصحیة 

 الخدمات التجاریة 

 الخدمات الروحیة 

 الخدمات الإداریة 

 1الخدمات التعلیمیة 

  :المطلب الثاني

  صور وأشكال البناء الفوضوي

تعددت صور البناء الفوضوي بتعدد المخالفات ومراحل البناء إذ قد تتعلق المخالفة    

، وكما قد تتعلق المخالفة بأحكام مخطط )الفرع الاول(بالمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

الفرع (ناءوأیضا قد تنصب المخالفة على أحكام رخص الب )الفرع الثاني( شغل الأراضي

  .)الثالث

  :الفرع الأول

  التعدي على أحكام المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

  :یأخذ التعدي على أحكام المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر صور كالتالي -       

تتمثل هذه الصورة في عدم التقید بما جاء في مخطط  :تغییر موقع المشروع: أولا

الموقع للمشروع المراد إنجازه، وذلك بنقل وتحویل وعاء البنایة إلى مكان آخر من المجال 

                                                           
  .26،27ص .السابق، صالمرجع كمال تكواشت،  1
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الإقلیمي، وهذا یتنافى مع مخطط التهیئة والتعمیر، الذي على أساسه تم استخراج واستنباط 

  .مخطط موقع المشروع

قع من الإقلیم وظیفته الخاصة، فكل إخلال بالموقع یعني وتجدر الإشارة أن لكل مو 

احتمال المساس بالأراضي المحمیة الأثریة أو التاریخیة أو الثقافیة أو الطبیعیة، وبالأخص 

منها الفلاحیة والغابیة، التي تعد من الأراضي غیر القابلة للتعمیر، إذ لا تمنح رخص البناء 

حقق من أن مساحة الأرض المراد بناؤها جاءت متطابقة فوق الأراضي الفلاحیة إلا بعد الت

والمتعلق  1992سبتمبر  13مع المساحات المرجعیة المذكورة في القرار الوزاري المؤرخ في 

بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانیة فیما یخص البناء ذو 

ه الأحكام القانونیة إلى حمایة الأراضي ویهدف المشروع من جراء هذ. الاستعمال السكني

الزراعیة التي تعد ثروة وطنیة غیر قابلة للتجدید، فكل بنایة غیر قانونیة تتواجد على أراضي 

فلاحیة، وبالأخص منها الخصبة یجب عدم المصالحة معها، یجب هدمها وإزالتها حالا مع 

  1.لىمحاولة إعادة الأرضیة إلى ما كانت علیها في الحالة الأو 

  :تنقسم الارتفاقات إلى ارتفاقات عامة وأخرى خاصة :بالارتفاقات الإخلال: ثانیا

  .وتنقسم بدورها إلى ارتفاقات صناعیة وارتفاقات طبیعیة :الارتفاقات العامة/ أ

وتتجسد أساسا في الأراضي المخصصة لمرور قنوات الغاز  :الارتفاقات الصناعیة -1

نوات صرف المیاه القذرة وشبكة الكهرباء، إذ بالنسبة الطبیعي وقنوات میاه الشرب وق

لاستغلال الكهرباء ذات الضغط المتوسط، فإنه یتطلب قانون بعدم البناء على جانبي هذه 

) رواق(مترا أي یمنع البناء مهما كان نوعه وطبیعته على مساحة  15الأسلاك بعرض قدره 

باء، كما یتطلب قانون احترام المسافة مترا وطولها هو طول سلك الكهر  30عرضها یقدر بــ 

مترا في كلتا الجهتین، كما  75الفاصلة بین محور قناة الغاز والبنایات المجاورة والتي هي 

                                                           
 .57، 56ي عبد االله، المرجع السابق ص ص جلعوی 1
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أن هلا یجوز تشیید أي بنایة أو إقامة أي عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاقات 

  1.الجویة

ع فیها البناء بأي شكل ونوع كان، وهي الأراضي التي یمن: الارتفاقات الطبیعیة -2

ویعتبرها المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر من المناطق الغیر قابلة للبناء سواء تواجدت 

  .داخل المحیط العمراني أو خارجه

وهذه الارتفاقات قد تتواجد في صورة منحدرات كبیرة، تكون أراضیها مهددة بخطر 

أرضیتها مهددة بخطر الفیضانات إلى جانب  الانزلاق أو في صورة ضواحي أودیة تكون

كون هذه الأراضي لیست صلبة وضعیفة المقاومة، إذ قد تعاني هي الأخرى من ظاهرة 

الانزلاقات لكون معظم هذا النوع من الأراضي هي عبارة عن مجرد ترسبات لأتربة وطمي 

  2.الوادي

القانون المدني من  وهي كل الارتفاقات المنصوص علیها في :الارتفاقات الخاصة/ ب

منه والتي تشكل قیود تلحق بحق الملكیة والمنصوص  881إلى غایة المادة  867المادة 

من نفس القانون، والتي تنص على إجباریة المالك في  712إلى  690علیها في المواد 

ما تقصد به التشریعات الجاري بها العمل  الهیئة حقمراعاة استعمال نتائج وتوصیات أدوات 

والمتعلقة بالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة وأن یحترم بالأخص القواعد المنظمة لحق 

  3.المرور وحق العمل وحق المسیر وغیرها من حقوق الجوار

  

                                                           
1

 .259، ص 2000شامة سماعین، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دار هومة، الجزائر،  

                           2  
2
 Adja, Djippali et Drobenko, Benaid, Droit de l'urbanisme, Beti édition, 2007, p 70 

  ).31المرجع السابق، ص كمال تكواشت، نقلا عن (

  
 .175، ص 2001نعیم مغبغب، عقود مقاولات البناء والأشغال الخاصة، الطبعة الثانیة، مصر،  3
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  :الفرع الثاني

  التعدي على أحكام مخططات شغل الأراضي

الأراضي بالبناء الفوضوي باختلاف تختلف صور عدم احترام مخططات شغل    

الإطار الذي تمتد فیه المخالفة فهناك تجاوزات تتم على مستوى الإطار غیر المبني وأخرى 

  .تتم على مستوى الإطار المبني

وهي تؤخذ صورة التواجد المستمر للأحیاء القصدیریة  :تجاوزات الإطار غیر المبني -أ

  .والربط السیئ لشبكات التهیئةوصورة الاستیلاء على المساحات الحرة 

  :صورة التواجد المستمر للأحیاء القصدیریة -1

نظرا لاعتبار البنایات القصدیریة في حكم البنایات المعدومة، إذ لا تصنف من ضمن 

من القانون المدني المتعلقة بالعقارات المبنیة،  683العقارات التي تطبق علیها أحكام المادة 

ضري العام لا یأخذها بعین الاعتبار ویعتبر مجمل بناءات الأحیاء وان مخططات المسح الح

القصدیریة عبارة عن أراضي جرداء ونفس الشيء بالنسبة لمخطط شغل الأراضي الذي 

یعتبرها كأراضي خالیة وتقترح فیها مشاریع عمرانیة جدیدة في مساحات شاسعة من المجال 

ن فشل تنفیذ وتجسید محتوى التهیئة الإقلیمي والتي تعطي من خلالها صورة معبرة ع

والتعمیر وعلى رأسها مخطط شغل الأراضي، وبالتالي فشل السیاسة والإستراتیجیة الوطنیة 

  .للتهیئة والتعمیر

تجدر الإشارة أن البناءات الفوضویة القصدیریة هي بناءات تتشابه في المظهر 

تام لكل المواصفات العمرانیة  الخارجي والذي یفتقر للجانب الجمالي بكل أبعاده مع غیاب

  .المطلوبة في ساحة البناء
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إن هذه المساحات قد تكون في صورة  :صورة الاستیلاء على المساحات العمومیة -2

 مساحات اللعب للأطفال ومساحات خضراء وأماكن لتوقف السیارات وغیرها من الفضاءات

الحرة التي تدخل ضمن الإطار غیر المبني للأحیاء المخططة للمصلحة العامة ونظرا لعدم 

اهتمام المصالح التقنیة بتهیئة هذه المساحات وبقائها عرضة للإهمال فإن وضعیة هذه 

المساحات المتردیة تشجع وتحفز بعض السكان على الاستحواذ أو الاستیلاء على مساحات 

ها من خلال تسییجها بأسلاك وغرسها أو بنائها وضمها إلى مساكنهم عمومیة وتعییر وظیفت

الخاصة في صورة محل أو مرآب أو حدیقة، ویترتب على هذا الاعتداء الإخلال بالجانب 

الوظیفي للأحیاء إلى جانب التشویه بالمظهر العام بالنسیج العمراني للمدینة وجعل من 

لسیارات وما یؤدي ذلك إلى عرقلة وإعاقة السیر الطرقات ساحة للعب الأطفال مكان لتوقف ا

  1.الحسن بالمنطقة

  :صورة الربط السیئ لشبكات التهیئة -3

إن الشكات التابعة للمصالح التقنیة لإدارة البلدیة وضعت أساسا لفائدة سكان المدینة 

شبكات قنوات صرف المیاه القذرة والمیاه الصالحة للشرب وللغاز الطبیعي : وهي تشمل

  .بكة خطوط الكهرباء والهاتفوش

یجب على المستفید من هذه الشبكات أن یلتزم بما جاء في مخطط شغل الأراضي 

ومخططات التجزئة وأن لا یغیر أماكن أو مواقع محددة للربط والاستعمال الخاص بهذه 

الشبكات، إذ كل إخلال بذلك سیؤدي حتما إلى الإخلال بمخطط شغل الأرض ومصداقیته 

عن ذلك من تعطیل السیر الحسن لشبكات هذه القنوات وجعل من الشوارع  وما ینجر
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والأحیاء ورشة مفتوحة شيء بالمنظر العام للمدینة كما تشكل خطر حقیقي للمارة وحركة 

  1.العربات

  تجاوزات الإطار المبني/ ب

  :صورة العمارات المشوهة -1

ة، التي تتكون من العمارات تعد من الأنماط السكنیة المخططة من طرف الدول

طوابق فأكثر یشترك سكانها في مدخل واحد، وفي  10مجموعة من الطوابق قد تصل إلى 

مجال خارجي واحد كما أن مساكنها متجانسة من حیث التقسیم الداخلي، إلا أنه من حیث 

الحجم فإنها تختلف في عدد الغرف غیر أن هذا النمط من السكن لم یتجاوب مع 

الجزائري في كثیر من الحالات، مما أدى ببعض السكان إلى القیام خصوصیات المجتمع 

  :ببعض التصرفات تمثلت فیما یلي

 :التغییر على مستوى الواجهات

قد یكون ذلك بفتح منافذ جدیدة في الطابق الأرضي، كإنجاز باب للاستعمال الخاص 

توسیع المساكن أو بناء الشرفات كلیا، وذلك على مستوى الطوابق الأخرى، وهذا بغرض 

واستغلالها كغرف، وهذه التعدیلات أدت إلى تشویه مظهر العمارات التي أصبحت تبدو 

  .مشوهة، وذلك بحسب اختلاف طبیعة المواد المستعملة في تعدیل المسكن

  :الاستیلاء على المساحات التابعة للعمارات

یتعلق الأمر ببنیة العمارة في حد ذاته من خلال احتلال أقبیة العمارة وسطوحها، 

واستغلالها في إنجاز بنایات فوضویة قصدیریة وهشة تسيء للعمارة في جمیع جوانبها 

  .الجمالیة والوظیفیة
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أو تلك المتعلقة بالمساحات العمومیة التابعة للعمارات بتسییجها وغرسها أو بناء مرآب 

أو باستغلالها بوضع أكشاك حدیدیة، مما یقلص من هذه المساحات ویشوه المظهر خاص 

  1.العام للتجمع السكاني، وتعطیه صورة التبعثر وعدم الانسجام

  :صورة التوزیع العشوائي للبناءات -2

  :إن الأحیاء غیر المخططة والتابعة للخواص تتمیز بمخالفات تتجسد في الصور التالیة

لقد أنجزت الأحیاء الفوضویة الغیر مخططة والقصدیریة بدون تخطیط  :ممرات الراجلین

وبسرعة فائقة وبدون إشراف تقني في المیدان یؤدي في نهایة المطاف إلى تموضع البنایات 

بشكل فوضوي وعشوائي یخل بقاعدة التصنیف وكذا إلى تحویر وجعل مسالك الحي عبارة 

صماء أو عبارة عن أزقة ملتویة لا تمكن من عن ممرات خاصة بالراجلین فقط أو ممرات 

مرور السیارات أو إیصال قنوات الغاز الطبیعي، مما یجعل من هذه الأحیاء كتل كبیرة من 

السكنات المكدسة ذات الكثافة عالیة جدا غیر معرضة للتهویة أو الشمس فیزید بالتالي، من 

بعد دراسة الوضعیة الحالیة لهذه  عوامل انتشار الجراثیم وتفشي الأمراض المعدیة، حیث أنه

الأحیاء وهندسة وضعیتها المستقبلیة، فإن نتائج مخططات شغل الأراضي والمتعلقة بعملیة 

إدماج هذا النوع من الأحیاء وضمها إلى مصف الأحیاء القانونیة للمدینة ستؤكد بالضرورة 

لي لبعض السكنات على توسیع أزقة هذه الأحیاء وممراتها وذلك بالهدم الجزئي أو الك

وبالقدر الذي یسمح بإنشاء شوارع وطرق مناسبة طبقا للقیاسات التعمیریة المستعملة في مادة 

  .الأشغال العمومیة

یتم عادة في الأحیاء غیر المخططة ممارسة أنشطة لا تتماشى مع  :ممارسة أنشطة مزعجة

ى وتخصیص جزء منه الوظیفة السكنیة للأحیاء، من خلال إجراء تعدیل في تصمیم المبن

لاستغلال نشاط الحدادة أو التلحیم أو النجارة أو میكانیك السیارات وغیرها من الحرف 
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والملوثة للمحیط سمعیا، أما الأنشطة الأخرى التجاریة والغیر المزعجة فإنها تأخذ صورة 

ت الاستیلاء على الرصیف واعتباره امتداد للمحل التجاري من خلال وضع مختلف المنتوجا

  1.والسلع علیه

  :الفرع الثالث

  عدم احترام رخص البناء

إن صور عدم احترام رخص البناء تخص جمیع أنواع البناء الفوضوي سواء    

المتعلقة بنوع البناء الفوضوي بشقیه المتخلف والمتخلف جدا، ولتوضیح هذه المسألة نتعرض 

اء من حیث التحفظات إلى صور مخالفة أحكام رخصة البناء وصور مخالفة قرار البن

  .والآجال

  :أنواع صور مخالفة أحكام رخصة البناء -أولا 

، فإن صور مخالفة أحكام 072-94من المرسوم التشریعیة رقم  50فحسب المادة 

  رخصة البناء متضمنة في فئتین من الصور

  :وهي تتمثل في :صور البناء الغیر المطبق لرخصة البناء/ أ

الأراضي وعدم احترام الارتفاع المرخص به والاستیلاء على ملكیة  تجاوز معامل شغل

  .الغیر وتعدیل الواجهة وإنجاز منفذ

إن البناء الغیر المطابق لرخصة البناء هو ذلك البناء الذي یقوم به ذوي الشأن 

رغم استفادتهم من رخصة البناء للقیام ) إلخ...صاحب المشروع أو المهندس أو المقاولین(
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والمتمثلة في البناء أو  29-90من القانون رقم  52ال المنصوص علیها في المادة بالأفع

  .التمدید أو التعدیل ولكن بطریقة مخالفة لمقتضیات رخصة البناء

  :وهي تتمثل :صور البناء المنجز دون رخصة بناء/ ثانیا

 تشیید بنایة دون رخصة على أرض تابعة للأملاك العمومیة. 

  1.رخصة على أرض تابعة للأملاك العمومیة الخاصةتشیید بنایة دون 

 تشیید بنایة دون رخصة على أرض ملكیة خاصة للغیر. 

ومما هو لیس في حاجة إلى بیان، ان أخطر صور المخالفات وأخطرها هو البناء 

بدون رخصة، وذلك أن المخالف في هذه الحالة یلتفت القانون برمته ویضرب بأحكامه 

ى السوق السوداء في تدبیر المواد اللازمة لهویتم البناء بعیدا عن عرض الحائط ویلجأ إل

أعین القانون، لذا فإنه لا توجد وسیلة فنیة للتأكد المطلق من صلاحیة المبنى وسلامته مهما 

  2.بدا متفقا مع الشروط التي یتطلبها التشریع

ف أوجه الاختلاف بین صور البناء دون رخصة وصور البناء المخال -ثالثا 

  :للرخصة

  .وذلك بغرض توضیح جوانب الاختلاف بین فئتي صور البناء الفوضوي

  :من حیث الخضوع للقانون -

هنا صاحب المشروع أو ذوي الشأن قد أخذ  :بالنسبة لجریمة البناء المخالف للرخص

في الشطر الأول بما یلزمه القانون وهو الحصول على رخصة البناء والمخططات الهندسیة 

المصادق علیها من قبل المصالح التقنیة للولایة قبل الشروع في البناء، غیر أنه أخل في 
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لبناء والمخططات التقنیة، إذ الشطر الثاني بما یلزمه القانون وهو البناء وفق أحكام رخص ا

على أساس هذه الوثائق الإداریة والتقنیة تجري عملیة المطابقة والحكم عما إذا كانت 

الأشغال المقامة جاءت مطابقة أو مخالفة لأحكام التشریع والتنظیم المعمول بهما في المادة 

  .رخصة البناء

ى ظهره للقانون وتمرد علیه، فالجاني هنا أعط :أما بالنسبة لجریمة البناء دون رخصة

إن لم نقل لم یعترف به، بحیث لم یبذل جهدا في الحصول على الرخصة وحاول القیام 

  .بالبناء خفیة على رقابة الإدارة أو القیام بذلك جهرا وتطاولا على القانون

  :من حیث تعدد الجرائم

نصب ركنها المادي إذ أن الجریمة هنا قد ی: بالنسبة لجریمة البناء المخالفة للرخصة

على مخالفة أو أكثر من مجموع المخالفات المذكورة سابقا والمتعلقة بمخالفات قرار رخصة 

  .البناء أو مخالفات الخاصة بالمخططات الهندسیة والتقنیة أو مخالفات أصول تنفیذ الأشغال

ع فإن ارتكابها یعني ارتكاب بالضرورة جمی: أما بالنسبة لجریمة البناء دون رخصة

  .الجرائم المتعلقة برخصة البناء دون استثناء

  :من حیث نوع البناء الفوضوي

إن صورة أو جریمة البناء المخالف للرخص هي خاصة فقط بنوع البناء الفوضوي 

الصلب في شقه المخطط، إذ في هذه الحالة صاحب رخصة البناء قد تحصل على رخصة 

خالفها في بعض مواصفاتها أو كلها فجاءت  البناء مسبقا قبل مباشرة الأشغال إلا أنه قد

  .بذلك الأشغال غیر متطابقة مع أحكام رخصة البناء

بینما صورة جریمة البناء بدون رخصة فهي تتعلق بالبناء الفوضوي الصلب بشقیه 

  .المخطط وغیر المخطط وبالبناء الفوضوي القصدیري بشقیه المتخلف والمتخلف جدا
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تعتبر جریمة البناء دون رخصة أعظم وأخطر جرائم : هاومنه فالنتیجة المتوصل إلی

رخصة البناء لأنها تتضمن خطورة كامنة ضد الممتلكات والأرواح ولا تمكن مواجهتها إلا 

مكرر من القانون رقم  76وفق إجراءات مصححة وعقوبات رادعة خاصة، وذلك طبقا للمادة 

  .051-04القانون رقم المتعلق بالتهیئة والتعمیر والمعدل والمتمم ب 90-29

  :صور مخالفة قرار رخصة البناء من حیث التحفظات والآجال/ ب

  :صور مخالفة قرار رخصة البناء من حیث التحفظات -1

قد تصدر الجهة الإداریة المختصة قرار رخصة البناء مع تضمنه مجموعة من 

فظات أو الالتزامات التحفظات أو الالتزامات التي ینبغي الأخذ بها، وكل مخالفة لهذه التح

  2.تجعل البناء في خانة البناء غیر القانوني الذي یستدعي التصحیح، أو الهدم والإزالة

 تتعلق أغلب التحفظات بموقع البنایة أو حجمها أو  :منح الرخص بالتحفظ

مظهرها الخارجي إذ لا یمكن أن یرخص بالبناء إلا إذا كان المشروع موافقا لأحكام شغل 

 3.الأراضي

 یجب أن تشتمل رخصة البناء على التزامات  :نح الرخص مصحوبة بالتزامم

وارتفاقات ینبغي على الباني أن یحترمها، عندما تقتضي البنایات تهیئة خاصة، وكذا خدمات 

 4.تتعلق بالموقع العمومي أو الارتفاقات الخاصة

  :صور مخالفة قرار رخصة البناء من حیث الآجال -2

یستكمل أشغال البناء في أجل محدد، وتعد رخصة البناء ملغاة إذا لم على الباني أن 

یستكمل البناء في الأجل المحدد في القرار المتضمن لرخصة البناء، مع العلم أن أجل إنجاز 
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الأشغال یختلف حسب طبیعة البناء، وتوافق علیه السلطة المختصة بعد اقتراح صاحب 

ر رخصة البناء مرة ثانیة مع إعطاء صاحب البناء مدة كما یجدد قرا. 1الدراسات الاستشاریة

إذ یجب تقدیم طلب جدید لرخصة البناء بغیة استئناف . 2قانونیة لإتمام ما تبقى من الأشغال

الأشغال بعد انتهاء أجل الصلاحیة المحددة، مع العلم أنه لا یشترط إجراء دراسة جدیدة 

وجیهاتها باتجاه مخالف لهذا التجدید، شریطة أن تتطور إجراءات التهیئة والتعمیر وت

لكن ما یلاحظ  3.بالإضافة لمطابقة الأشغال المنجزة لرخصة البناء الأولى التي تم تسلیمها

على أرض الواقع أن هناك نسبة جد قلیلة من البنایات التي انتهت بها الأشغال ضمن 

ومستمرة، بمعنى أدق فإن الآجال القانونیة، فأكثر المباني ما زالت في صورة ورشة مفتوحة 

معظم البنایات القائمة حالیا هي في طور الإنجاز، سواء بعدم إنهاء جدران الواجهة، أو بعدم 

  4.تركیب النوافذ أو بعدم إتمام أشغال الطلاء
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  :المبحث الثالث

  أسباب البناء الفوضوي وآثاره

انتشار التعمیر غیر القانوني في الجزائر واقع الحال إذ نجده غیر محصور في  یعد  

جهة دون أخرى، ولو أن نسبة الانتشار تختلف من جهة إلى أخرى، وذلك نظرا لتعدد 

  .الأسباب والعوامل

كما أن ظاهرة البناء الفوضوي تعد ظاهرة خطیرة وسریعة العدوى والانتشار، وتمس 

جوانبها المختلفة المعماریة والبیئیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة،  بالمصلحة العامة في

وآثار البناء ) المطلب الأول(وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال أسباب البناء الفوضوي 

  ).المطلب الثاني(الفوضوي 

  :المطلب الأول

  :أسباب البناء الفوضوي

ه متشعبة ومتعددة، ولدتها عوامل المتتبع لظاهرة البناء الفوضوي یدرك أن أسباب   

  ).الفرع الأول(ا ما هو مرتبط بالعوامل الاجتماعیة هعدیدة ومختلفة من

الفرع (وأخرى مرتبطة بالعوامل الاقتصادیة للأفراد قاطني ومشیدي البنایات الفوضویة 

  ).الثاني

ذ بالإضافة إلى ذلك المخططات التنمویة المبرمجة بعد الاستقلال، والتي لم تأخ

  ).الفرع الثالث(بالخصائص المحلیة للمناطق والتجمعات السكانیة 
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  :الفرع الأول

  الأسباب الاجتماعیة

  عامل الهجرة: أولا

تعد الهجرة الریفیة نحو المدن في الجزائر، لها خلفیة تاریخیة فهي ولیدة الاستعمار    

وهذا لإرغام السكان للهجرة، الفرنسي والذي عمد إلى تغییر نظام الملكیة في الریف الجزائري 

فتنقلوا إلى المدن حیث أقاموا بجانب المستوطنات الأوربیة وفي أماكن حددتها الإدارة 

  1.الفرنسیة

وذلك بالعمل على تشتیت الملكیة الزراعیة في الریف والتي تعتبر المصدر الوحید 

وسارع إلى تجرید للعائلة الجزائریة آنذاك، كما عمل على كسر وحدة القبیلة والقبلیة، 

  2.الفلاحین من أراضیهم ومصادرتها

كما تعد العلاقات الاجتماعیة الوطیدة بین سكان الریف والمدینة، وصلة القرابة بینهم 

تمثل حافزا كبیرا لاستمرار عملیة الهجرة نحو المدینة، الأمر الذي ساهم بشكل كبیر في نمو 

  3.وتوسع الأحیاء العشوائیة بشكل كبیر

من الأریاف إلى المدن سببت اكتظاظا سكانیا مما أدى غلى أزمة حادة في  والهجرة

السكن والمعیشة، والتي بدورها أصبحت جد صعبة بسبب نقص وتقلص فرص العمل 

  .وضعف المستوى المعیشي

                                                           
 .55، ص 1995 الصادق مزهود، ازمة السكن في ضوء المجال الحضري، دا رالنور، الجزائر، 1
فوزي مشنان، البناء الفوضوي ومشكلة التنمیة العمرانیة، مذكرة ماجستیر كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة  2

 .72، ص 2009-2008منتوري قسنطینة، السنة الجامعیة 
اطق السكن العشوائیة، مذكرة أمیر عبد الحمید محمد ظهیر، تأثیر العوامل الاجتماعیة في المجال العمراني في من 3

ماجستیر في الهندسة المعماریة والعمران، معهد الهندسة المدنیة والري والهندسة المعماریة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .35، ص 2011-2010السنة الجامعیة، 
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كما شهدت الجزائر النظام الاقتصادي الموجه باستعمال وسائل التخطیط المركزي 

، وذلك بإضافة سلسلة من الوحدات الصناعیة ومناطق والتي أدت إلى تغییرات جذریة

وأقطاب صناعیة مهمة، وكانت النتیجة أن هذه المخططات الاقتصادیة جعلت الكثیر من 

، وأمام عجز الدولة على تلبیة حاجیات 1سكان المدن الداخلیة یتوافدون على المدن الساحلیة

. اء وبناء أكواخ قصدیریة والإقامة بهاالعمال في السكن والإیواء، فلم یجدوا هؤلاء سوى إنش

ومع تكاثر هذه الأكواخ تولدت عنها أحیاء قصدیریة، وتزداد هذه الأحیاء اتساعا لكما زاد 

عدد الوافدین من المدن الداخلیة بهذه الأحیاء، إذ هذه الأخیرة تؤدي وظیفة سكنیة بالأخص 

  .القریبة منها من المناطق الصناعیة

  والوعي الاجتماعي وغرافيموالدیعامل النمو : ثانیا

إن الزیادة في عدد السكان إذا لم یصاحبها زیادة في المرافق والتجهیزات الاجتماعیة    

  .والاقتصادیة التي یحتاجها هؤلاء السكان مما یخلق بعض المشاكل الاجتماعیة

، ومن أجل خلق نوع من التوازن بین زیادة السكان ومتطلباتهم وحاجیاتهم الضروریة

یجب توفیر الظروف الاجتماعیة، والمرافق العمومیة على مستوى التجمعات الحضریة، وذلك 

  .بغیة وضع حد لتفاقم المشاكل الاجتماعیة

غرافي و حیث عرف المجتمع الجزائري أزمة حادة في مجال السكن، جراء النمو الدیم

حیث ساهمت في  الذي شهده ونتج عنه كثافة سكانیة عالیة، لاسیما على مستوى المدن،

  2.ظهور ظواهر عدیدة من أبرزها التعمیر غیر القانوني

كما أن لتأخر الإدارة في دراسة طلبات الرخص والشهادات بصفة عامة، ورخصة البناء 

بصفة خاصة هو أمر وارد مما یدفع بالكثیر من القائمین بالأشغال بالبدء فیها قبل صدور 

                                                           
  .25، ص 2006ائر، بشیر التیجاني، التحضر والتهیئة العمرانیة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجز  1
 .75، 76فوزي مشنان، المرجع السابق، ص ص  2
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الأشغال دون تقدیم الطلبات أصلا، هذا الأمر الرخص، وفي حالات أخرى الشروع في 

یعرف انتشارا ملحوظا بین مختلف الأحیاء السكنیة، وأصبح في عداد الأعمال العادیة 

  1.والمقبولة

  :الفرع الثاني

  الأسباب الاقتصادیة

لعبت الأحداث التاریخیة دورها في تقویة الهجرة الریفیة نحو المدن قبل  لقد   

حلة ما بعد الاستقلال شهدت بدورها نزوحا ریفیا مكثفا، لعب الاقتصاد ، فإن مر 2الاستقلال

دورا مهما في تحریكه، مما دفع بالجزائر بالسعي وراء إیجاد الحلول لهذه الأزمة إذ أن إعادة 

هیكلة القطاع الزراعي وتوزیع الأراضي العمومیة وحرمان شباب الأریاف من حق الاستفادة 

وزعة جعل العدید منهم یغادرون الأریاف بحثا عن مصادر الرزق من الأراضي الزراعیة الم

  3.في المدن

كما أن اقتصاد السوق المنتهج في السنوات الأخیرة وحریة التجارة إلى جانب قلة 

المراقبة وانعدامها في أحیان أخرى، جعل الكثیر من شباب الریف والتجمعات السكانیة 

إلیها، لامتهان التجارة الموازیة كباعة متجولین  الصغیرة المجاورة للمدن الذین یهاجرون

للمنتجات، هذه الأشغال تعود علیهم بعائدات یستحیل تحقیقها في المجال الزراعي في 

  4.الریف

                                                           
 .25، ص مرجع سابقعایدة دیرم،  1
إبراهیم غربي، البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة  2

  .18، ص 1الجزائر 
 .24بشیر التیجاني، المرجع السابق، ص  3
 .39تكواشت، المرجع السابق، ص كمال  4
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لم تتمر في تثبیت سكان الأریاف  1974تجدر الإشارة أن سیاسة الثورة الزراعیة لعام 

ب لهؤلاء الشباب الریفیین لممارسة في أراضیهم كما یجب، مما جعل من المدینة عامل جذ

نشاط فوضوي وإقامة وبناء فوضوي في أحیاء قصدیریة، حیث أن المدینة حازت على اهتمام 

السلطات المحلیة في مجال تطویر الهیاكل القاعدیة والمرافق الصحیة والتجاریة والاجتماعیة 

  1.والثقافیة في حین أهملت الأوساط الریفیة

واسعة من الأریاف والتوسع الصناعي في المدن ونموها بفعل تركز وإسهامات الهجرة ال

رؤوس الأموال والأسواق الاستهلاكیة فیها ما صعب من تحكم الدولة في عملیة الإسكان، 

وتوفیر المنشآت الضروریة للنازحین وحلول الأفراد محلها في تعویض النقص، وتوفیر السكن 

  2.مطابق الذي یرضیهم، ولو كان غیر قانوني وغیر

فالمواطن أحیانا وأمام محدودیة الإمكانیات المادیة لا یتوانى عن شراء قطعة أرض 

داخل تقسیم غیر قانوني، نظرا لثمنها الذي یعد معقولا وهو ما أسهم بصفة رئیسیة في عملیة 

بسبب تحرك السكان باتجاه المدن بحثا عن العمل وحیاة أفضل عززتها . المضاربة العقاریة

  .3ازات الحضریة مقارنة مع الظروف الصعبة والمصیر الغامض في الأریافالامتی

  :الفرع الثالث

  العوامل العمرانیة والتخطیطیة

توجد عدید العوامل العمرانیة التي أسهمت في تعقید معضلة البناء خاصة في       

أن العوامل التخطیطیة  كما). أولا(ظل غیاب سوق عقاریة قادرة على امتصاص أزمة السكن 

                                                           
 .51بشیر التیجاني، المرجع السابق، ص  1
 .16،17، ص ص مرجع سابقعایدة دیرم،  2
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة"شهرزاد عوابد، الضبط العمراني بین القانون والواقع  3

 .317، ص 2016، العدد الثامن، 1جامعة باتنة 
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عمقت من أزمة البناء الفوضوي في الوقت الذي كان من المفترض أن تحد من نطاقه 

  ).ثانیا(

  العوامل العمرانیة: أولا

هناك عدة عوامل عمرانیة أسهمت في تعقید معضلة البناء الفوضوي كأزمة العقار 

احي الاقتصادیة ، ولا یخفى على أحد أهمیة العقار في كافة النو 1وأزمة السكن

فالرصید العقاري یمكنه أن یسهل أو یعقد كل المبادرات في كل القطاعات، ... والاجتماعیة

حیث كانت البلدیة هي الهیئة الإداریة العمومیة المؤهلة قانونا بإنشاء وتهیئة الأراضي ذات 

من  11 ، حسب نص المادة2المساحة الكبیرة وتجزئتها في شكل قطع أرضیة وبیعها لطالبیها

أن للبلدیات الحق في تهیئة قطع الأراضي المخصصة للبناء، والقیام : "26- 74الأمر 

لكن في ظل تبني الجزائر للنظام الرأسمالي وتخلیها عن النظام الاقتصادي الموجه ..." ببیعها

المتضمن التوجیه العقاري، والذي جاء  25-90صدر القانون  1989طبقا لأحكام دستور 

دة تتعلق بكیفیة تدخل الدولة والجماعات المحلیة والمتعاملین العمومیین بمفاهیم جدی

والخواص وكذا المواطنین في المیدان العقاري، خاصة وأنه ألغى الاحتكار الذي كان ممنوحا 

والذي خصها بالأمر  3لصالح البلدیات، فیما یخص المعاملات العقاریة في المجال الحضري

وتحول هذه البلدیات تلك "... على ما یلي  25-90قانون من ال 26نصت المادة  74-56

القطع الأرضیة إلى الهیئات العمومیة الموجودة أو التي ستحدث بغیة فتح المجال لمتابعة 

العملیات طبقا للمخططات المقررة والكیفیات الأخرى لتصحیح عملیات شراء القطع الأرضیة 

  .السالفة الذكر وبیعها

  

                                                           
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة"شهرزاد عوابد، الضبط العمراني بین القانون والواقع  1

  .318، ص 2016، العدد الثامن، 1جامعة باتنة 
 .43كمال تكواشت، المرجع السابق، ص  2
 .43المرجع نفسه ص  3
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  :أزمة السكن -2

یعتبر السكن الحاجة الاجتماعیة الأكثر حساسیة للفرد بعد المأكل والملبس، كما أنها 

الأكثر تأثیرا على حیاته، والتي یؤدي عدم إشباعها إلى ظهور عدة مشاكل في جمیع 

، حیث تعاني 1المیادین ومنها تشیید المساكن غیر القانونیة على شكل تجمعات وأحیاء كبیرة

الث من هذه الأزمة وتولیها الحكومات جل اهتمامها، لإیجاد الحلول معظم دول العالم الث

الكفیلة لعلاجها وتجنب المشاكل الناجمة عنها، وذلك بخلق التوازن بین زیادة عدد السكان 

ومتطلباتهم من السكن، لكن الملاحظة المسجلة أن معظم الدول النامیة لم تتمكن من تحقیق 

لإمكانیات المادیة من جهة ورداءة المشاریع التنمویة من جزء من هذا التوازن بسبب نقص ا

 2.جهة أخرى

السكن هي  معضلة مستعصیة  وجد منتشرة في  أزمة أن نستخلصه مما ذكر سابقا ما

 لالتوفیق بین معد محاولة فشل السیاسة الحكومة للبلاد في إلىهذا یعود  دول العالم الثالث

الملائم وبالتالي من الطبیعي یتناسب معدل  السكن منومتطلباتهم  لسكان النمو الدیموغرافي

السكنیة خاصة على حواشي  الأزمةانتشار البنایات غیر القانونیة بشكل طردي مع هذه 

  .المدن

  العوامل التخطیطیة: ثانیا

  سوء التخطیط -1

سعى المشرع الجزائري في سبیل القضاء على البنایات الهشة، وكذا حل أزمة السكن 

إلى إنشاء مدن جدیدة حدد شروط وكیفیات وضع مخطط لها عن طریق المرسوم التنفیذي 

المحدد لشروط وكیفیات وضع مخطط تهیئة المدینة الجدیدة وإعادة اعتماده المعدل  11/76

                                                           
 .76فوزي مشنان، المرجع السابق، ص  1
 .53عیسى بن دوحة، المرجع السابق، ص  2
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منه على أن  03ونص من خلال المادة  68-14یذي رقم والمتمم بموجب المرسوم التنف

مخطط تهیئة المدینة الجدیدة یحدد العراقیل وتدابیر الوقایة من الأخطار الكبرى، في حین 

نجد أنه وبحجة عدم توافر الأوعیة العقاریة، فإن العدید من المدن الجدیدة حددت الأوعیة 

 لهذه الأخطار، كإقامتها بجانب الأودیة العقاریة لمشاریع إنشائها في أماكن معرضة فعلا

، كما أنه في العدید من الحالات 1القدیمة، وأراضي فلاحیة لا تتحمل سعة المشروع وثقله

ونتیجة تعاقب المسؤولین على نفس المشروع أو حتى في حالة إعداده تختلف الآراء 

، حیث أن 2ح المعنیةوالتدابیر، هذا إن لم یظهر الخلاف أصلا في نفس العهدة بین المصال

سوء التخطیط كان من الأسباب الرئیسیة التي سرعت من ظاهرة التحضر، وتشبع المدن 

  بالسكان

هذا ما أدى إلى ظهور سلوكیات منحرفة في تلك الأحیاء دون غیرها من الأحیاء 

وتتمثل هذه الظاهرة في جریمة السطو على المنازل وسرقة المحلات  3الأخرى في المدینة،

باعتبار أن تلك المناطق تأوي المتشردین والأحداث الجانحین والخارجین  4جاریة وغیرها،الت

  5.عن القانون والهاربین من ید العدالة

  1990فشل مخططات التعمیر المعتمدة قبل  -2

، أسلوب 1990غایة سنة  الى 1974لم تعرف قوانین التعمیر للفترة الممتدة من سنة 

استعمال الأرض، حیث اقتصر دور مخطط التعمیر الدائم  التخطیط العمراني وتقنین

)P.U.D ( بالنسبة للبلدیات ومخطط التعمیر المؤقت)P.U.P ( للبلدیات الأقل أهمیة والأفقر

المتعلق بالاحتیاطات العقاریة، وترسیخ السیاسة  26- 74على تحدید مجال تطبیق الأمر 

                                                           
 .44لعویجي عبد االله، المرجع السابق، ص 1
 .21عایدة دیرم، تسویة البنایات غیر المطابقة في التشریع الجزائري، ص  2
  .62كمال تكواشت، المرجع السابق، ص  3
 .41، ص مرجع نفسهكمال تكواشت،  4
 .62، ص مرجع نفسهكمال تكواشت،  5
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ها قوة الإلزامیة، أو الدراسة التقنیة الكافیة، العقاریة المتبعة في تلك الفترة، دون أن تكون ل

وعلیه نشأت العدید من المدن والتجمعات الحضریة بشكل عشوائي على شكل مراقد على 

الأراضي الفلاحیة غیر المهیأة وفي مجاري الودیان، وأخرى معرضة للفیضانات أو بجوار 

  .د ومن ناحیة الفعالیةكم أن هذه المخططات فشلت من ناحیة الوجو  1الصناعیة الخطرة،

  

                                                           
 .59عیسى بن دوخة، المرجع السابق، ص  1
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البنایات، حیث أن أي بناء في فرضت الحكومة الجزائریة جملة من القیود على تشیید 

محیط عمراني أو منطقة عمرانیة جدید یجب أن یستجیب لمجموعة من المقاییس والقواعد 

التقنیة المحددة مسبقا من قبل المشرع مضبوطة بقواعد تنظیمیة، وفي ذات الإطار فإن أي 

سهر علیها توسیع في التجمعات السكانیة أو إنشاء المدن الجدیدة وفقا لمخططات تقنیة ت

الجهات الإداریة، أهمها على المستوى المحلي المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وكذلك 

مخطط شغل الأراضي، لتأتي بعد ذلك عملیات البناء مع ما یتبعها من تراخیص شهادات 

عن طریق القرارات التي تصدرها الجهات الإداریة، كل هذا من أجل مكافحة البناء 

الأخیر الذي ینمو ویتطور وینتشر بسرعة عند تقصیر الإدارة أو تخلیها عن ، هذا 1الفوضوي

إصدار قرارات التهیئة والتعمیر مثلها القرارات التنظیمیة المتمثلة أساسا في ا لمخطط 

، وفي ذات السیاق )المبحث الأول(التوجیهي للتهیئة والتعمیر، ومخطط شغل الأراضي 

  ).المبحث الثاني(في الرخص والشهادات  القرارات الفردیة المتمثلة أساسا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .5، ص 2012، مرجع سابقلعویجي عبد االله، 1 
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  :المبحث الأول

  القرارات التنظیمیة في مجال التهیئة والتعمیر

الإدارة عندما تقوم بنشاطاتها المختلفة، إما كفرد عادي أي أنها تستعمل  تتصرف    

أسلوب العقد أي عقد القانون الخاص، ولكن في أغلب الحالات یكون هذا العقد بسمات 

  .خاصة، فهو عقد العقد الإداري

إما أن تقوم بأعمال انفرادیة، فتستعمل أسلوب العمل الإداري الانفرادي أي القرار 

أنه عمل قانوني انفرادي یصدر بإرادة إحدى السلطات : ، وهذا الأخیر یعرف1ريالإدا

الإداریة في الدولة ویحدث آثارا قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء وضع 

  .2قانون قائم

كما أن القرارات الإداریة تنقسم إلى عدة أنواع وتصنیفات ومن بینها القرارات الإداریة 

التنظیمیة التي تتضمن قواعد عامة ومجردة تنطبق على عدد من الحالات غیر محددة 

بذاتها، وموجهة لعدد غیر محدد من الأشخاص، ویعرف كذلك بأنه العمل الصادر من 

  .3السلطة الإداریة ویتضمن قواعد عامة

طلب الم(ومن بین القرارات الإداریة التنظیمیة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

  ).المطلب الثاني(وكذا مخطط شغل الأراضي ) الأول

  

  

                                                           

 .233، ص 2006، الجزائر، 1طناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، 1 
 .92، ص 2008، الجزائر، 5طي، الجزء الأول، ار عمار عوابدي، القانون الإد 2
 .240، 239ناصر لباد، المرجع السابق، ص ص  3
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  :المطلب الأول

  المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

یكلف المجلس الشعبي البلدي بوضع مخطط تنموي ینفذ على المدى القصیر أو 

المتوسط أو البعید أخذا بعین الاعتبار برنامج الحكومة ومخطط الولایة، وما یساعد المجلس 

بهذه المهمة أن هناك بنك للمعلومات على مستوى الولایة یشمل كافة الدراسات  للقیان

  .1والمعلومات والإحصاءات الاجتماعیة والعملیة المتعلقة بالولایة

هذا المخطط یهتم بالجوانب المعماریة التوسعیة للتجمع الحضري، فإنه یرسم ویحدد 

ل على المستوى الإقلیمي، كخلیة آفاق توسعه وعلاقته الوسیطیة مستقبلا كجزء من الك

  .2عمرانیة للنسیج الحضري والعمراني على المستوى الوطني

ولدراسة مخطط التوجیه للهیئة والتعمیر لابد من إعطاء تعریف دقیق وتحدید مضمونه 

  ومع ذكر دوره في التعمیر 

  :الفرع الأول

  التعریف بالمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

: المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر على أنه 29-90من القانون  16عرفت المادة  -

أداة للتخطیط المجالي والتسییر الحضري، یحدد التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة 

أو البلدیات المعنیة أخذا بعین الاعتبار تصامیم التهیئة ومخططات التنمیة ویضبط الصیغ 

  .3مخطط شغل الأراضيالمرجعیة ل

                                                           

 .290، ص 2007عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، الجزائر، 1 
2
 Chabane ben Akzoum, « de la loi d’orientation joncière au doit de l’urbanisme », revue, dara, n22, 2001, Alger, 

p 05.  
 .372، ص 2001بالعقار، الجزائر،  حمدي باشا عمر، مجمع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة 3
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التعمیر عبارة عن أن المخطط التوجیهي للتهیئة و  16نستخلص من محتوى المادة 

دیة لالي والتسییر الحضري یحدد التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة لبجمالوسیلة للتخطیط 

واحدة أو عدة بلدیات تجمعها عوامل مشتركة وانتشار عدة بلدیات في نسیج عمراني معین 

أو اشتراكهما في شبكة توزیع میاه الشرب ووسائل النقل الحضري العمومي أو غیرها من 

الهیاكل والتجهیزات الرئیسیة كما یأخذ المخطط بعین الاعتبار جمیع تصامیم التهیئة 

  .1ومخططات التنمیة

سنة وهو  20یوضع لمدة كما أن المخطط التوجیهي عبارة عن أداة ذات طبیعة توقعیة 

ضة من قبل الغیر، فالمخطط التوجیهي وسیلة تحدد شروط الأشكال والنتائج معار قابل لل

سنة ویحدد التوجهات الرئیسیة للتهیئة العمرانیة  20المتعلقة بتوسیع الكتل السكنیة إلى آفاق 

ة أو البلدیات المعنیة ویضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي وهذا یظهر یللبدا

والتعمیر كما یتكون من تقریر وخرائط ورسوم بیانیة  للتهیئةالتوجیهي  الجاني التقني للمخطط

  .2وإحصاءات

  :الفرع الثاني

  محتوى مضمون المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

من  18ة یتضمن المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر التوجیهات الأساسیة، والماد

الإطار العام والخطوط العریضة التي یجب لزوما على المخطط أن  حددت  90/29القانون 

  :یحتویها، وإلا كان باطلا ولا یجوز المصادقة علیه، وهذه الخطوط اللازمة هي

                                                           

، 61، ص ص 2014، الجزائر، )أهداف حضریة ووسائل قانونیة(قلولي ولد رابح صافیة، قانون العمران الجزائري، أ1 

62. 
 .63، 62، ص ص مرجع نفسه 2



 التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائريقرارات       :الفصل الثاني

 

55 
 

تحدید التخصیص العام للأراضي على مجموع تراب البلدیات أو مجموع البلدیات  -

  .حسب القطاع

السكنیة وتمركز المصالح والنشاطات وطبیعة مناطق التدخل  تحدید توسیع المباني -

  .في الأنشطة الحضریة والمناطق الواجب حمایتها

  :كما یجب أن یتكون المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر من

  :تقریر توجیهي یقدم فیه ما یأتي -1

  الرئیسیة للتنمیة بالنظر إلى التطور  ختلالاتوالإتحلیل الوضع القائم

 .1غرافي والاجتماعي والثقافي للتراب المعنيو میتصادي والدالاق

نظام ضبط القواعد المطبقة لكل منطقة، حیث یقسم المخطط التوجیهي إلى عدة  -2

قطاعات محددة، التي تعتبر جزء من تراب البلدیة یتوقع تخصیص أراضیه لاستعمالات 

تعمیر، والمتمثلة في القطاعات عامة وآجال  محددة للتعمیر والقطاعات المحددة بقطاعات ال

یئات العمرانیة، والقطاعات یالمعمرة لكل الأراضي وإن كانت غیر مجهزة لجمیع الته

سنوات، وقطاعات التعمیر  10المبرمجة للتعمیر على المدى القصیر والمتوسط في آفاق 

  .2سنة والتي سندرسها ونفصلها لاحقا 20المستقبلیة تتم على المدى البعید في آفاق 

  :الوثائق البیانیة المعتمدة تتمثل في -3

  مخطط الواقع القائم یبرز فیه الإطار القائم المشید جمالیا وأهم الطرق

 .والشبكات المختلفة

                                                           

، الذي یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي 1991 ماي 28المؤرخ في  177-91من مرسوم تنفیذي رقم  17المادة 1 

 .1991جوان  01الصادرة  26الوثائق المتعلقة به، ج ر، ع  يحتو یللتهیئة والتعمیر والمصادق علیه و 

 .، المرجع السابق90/29من القانون  19المادة 2 
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 القطاعات المعمرة والقابلة للتعمیر والمخصصة : مخطط تهیئة یبین حدود ما یأتي

 .القانون للتعمیر في المستقبل وغیر القابلة للتعمیر كما هو محدد في

 لاحیة ذات الإمكانات الزراعیة المرتفعة فبعض أجزاء الأراضي، الساحل، الأراضي ال

 .أو الجیدة والأراضي ذات الصبغة الطبیعیة والثقافیة البارزة

 مساحات تدخل مخططات شغل الأراضي. 

 مخطط ارتفاقات یجب الإبقاء علیها أو تعدیلها أو إنشاؤها. 

 الطرق وأهم سبل إیصال الماء الشرب وكذلك  مخطط تجهیز یبرز خطوط مرور

 .1المنفعة العمومیة

  :الفرع الثالث

  إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

فإن إعداد المخطط  177- 91من المرسوم التنفیذي  02على نص المادة  بناء -   

التوجیهي للتهیئة والتعمیر لا یكون إلا عن طریق مداولة من المجلس أو المجالس الشعبیة 

  :البلدیة المعنیة، حیث تتضمن هذه المداولة

  للتراب التوجیهات التي تحددها الصورة الإجمالیة للتهیئة أو مخطط التنمیة بالنسبة

 .المقصود

  كیفیات مشاركة الأدوات العمومیة والهیئات والمصالح العمومیة والمبیعات في إعداد

 .المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

 

                                                           

 .السالف الذكر 91/177من المرسوم التنفیذي  17المادة 1 
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  القائمة المحتملة للتجهیزات ذات الفائدة العمومیة، حیث یتكفل المخطط التوجیهي

ببرامج الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات والمصالح العمومیة، كما أن المشاریع ذات 

 .1المصلحة الوطنیة تفرض نفسها على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

وعلیه فإن نظام المداولة هذا فیه الكثیر من الإیجابیة، حیث أنه نظام یدعم روح 

التشاور، ویرقى مبادئ التحاور في إطار منظم ومنسجم داخل فضاء مسؤول ألا وهو البلدیة 

  .2التي تعمل بنظام المداولات طبعا وفق القواعد المرسومة والمقررة في قانون البلدیة

ه المداولة تبلغ للوالي المتخصص إقلیمیا، وتخضع للنشر مدة جدیر بالذكر أن هذوال

شهر كامل بمقر المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، حیث ینشر 

هذا القرار مدة شهر في مقر المجلس الشعبي المعني أو المجالس المعنیة ویبلغ للإدارات 

، كما 3جمعیات والمصالح التابعة للدولة المعنیةات والمصالح العمومیة والئالعمومیة والهی

یبلغ المخطط التوجیهي المصادق علیه بمداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیة 

البلدیة للإدارات العمومیة والهیئات والمصالح العمومیة والجمعیات والمصالح المعنیة التابعة 

ظاتها وإذا لم تجب خلال المهلة المنصوص علیها یوم لإبداء آرائها أو ملاح 60للدولة، ولها 

، حیث یخضع مشروع المخطط التوجیهي 4یوم تعتبر موافقة على المشروع 60والتي هي 

یوم ویصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي أو  45المصادق علیه للاستقصاء العمومي مدة 

  :رؤساء المجالس قرار هذا بصدد

 استشارة مشروع المخطط التوجیهي للهیئة  یحدد المكان أو الأماكن التي یمكن

 .والتعمیر فیه أو فیها

                                                           

 .، مرجع سابق90/29 رقم ونمن القان 13المادة 1 

یولیو  03مؤرخة في  37یتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة عدد  2011یونیو  22ممضى في  10- 11قانون رقم 2 

2011. 

 .، مرجع سابق177-91من المرسوم التنفیذي  08المادة 3 
 .نفس المرجع ،09لمادة ا 4
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 یعین المفوض المحقق أو المفوضین المحققین. 

 1یحدد كیفیات إجراء التحقیق العمومي. 

حیث ینشر القرار الذي یعرض المخطط التوجیهي على الاستقصاء العمومي بمقر 

العمومي كما   ال مدة الاستقصاءالمجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیة المعنیة طو 

 و 3من أجل أن یطلع علیها المواطنون ،2تبلغ نسخة من هذا القرار للوالي المختص إقلیمیا

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بإطلاع رؤساء الغرف 

ات المحلیة للمرتفقین التجاریة وغرف الفلاحة، ورؤساء المنظمات المهنیة، ورؤساء الجمعی

یهي للتهیئة والتعمیر، ولهؤلاء المرسل إلیهم جكتابیا بالمقرر القاضي بإعداد المخطط التو 

یوما ابتداء من تاریخ استلام الرسالة للإعلان عما إذا كانوا یریدون أن یشاركوا في  15مهلة 

لمرسوم التنفیذي من ا 08، كما حددت المادة 4إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

 15الهیئات والإدارات والمصالح التي تستشار بصفة وجوبیة بعد انقضاء مهلة  12-148

  .5یوما

  :الفرع الرابع

  المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

یصادق على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر مصحوبا برأي المجلس  -     

 :الآتیة ذكرها تبعا لأهمیة البلدیة أو البلدیات المعنیةالشعبي الولائي حسب الحالات 

                                                           
 .177-91 رقم من المرسوم التنفیذي،10لمادة ا 1
 .، نفس المرجع11 لمادةا 2
 .، نفس المرجع03لمادة ا 3
 .، نفس المرجع07لمادة ا 4

الذي یحدد الإجراءات  177- 91یتمم المرسوم التنفیذي رقم  2012مارس  28ممضي في  148-12مرسوم تنفیذي رقم 5 

 .2012أفریل  01، مؤرخة 19إعداد المخطط التوجیهي والمصادق علیه ومحتوى الوثائق، ج، ع 
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  بقرار من الوالي بالنسبة للبلدیات أو مجموعة من البلدیات التي یقل عدد

 .ساكن 200.000سكانها عن 

  بقرار من الوزیر المكلف بالتعمیر مشترك حسب الحالة مع وزیر أو عدة

 500.000ساكن ویقل عن  200.000وزراء بالنسبة للبلدیات التي یفوق عدد سكانها 

ساكن، وهذا بعد استشارة الوالي المعني، وهنا الوزیر المهني هو الوزیر المكلف بالجماعات 

 .المحلیة

  بمرسوم تنفیذي یتخذ بناء على تقریر من الوزیر المكلف بالتعمیر بالنسبة

، وهذا 1فأكثرساكن  500.000للبلدیات أو مجموعة من البلدیات التي یكون عدد سكانها 

بعد استشارة الوالي المعني أو الولاة المعنیین، حیث یجب أن یتكون ملف المصادق على 

 :المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر من

 .مداولة المجلس الشعبي المعني المجالس الشعبیة البلدیة

 .رأي المجلس الشعبي الولائي أو المجالس الشعبیة الولائیة

سجل الاستقصاء العمومي ومحضر قفل الاستقصاء العمومي، النتائج التي استخلصها 

 .المفوض المحقق أو المفوضون المحققون

 .2الوثائق المكتوبة والبیانیة للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

  :الفرع الخامس

  دور المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

ئة والتعمیر دورا مهما على المستوى المحلي، یلعب المخطط التوجیهي للتهی -     

  :یظهر ذلك خاصة من خلال ما یلي

                                                           
 .، مرجع سابق29- 90من قانون  27ة لمادا 1
 .، مرجع سابق177-91من المرسوم التنفیذي  15لمادة ا 2
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  :القضاء على الطابع التقني الانفرادي -أ

على أن المخطط  التي تنص 29-90من قانون التهیئة والتعمیر  13مادة طبقا لل

التوجیهي للتهیئة والتعمیر، ومخطط شغل الأراضي یتكفلان ببرامج الدولة والجماعات 

الإقلیمیة والمؤسسات والمصالح العمومیة، كما أن المشاریع ذات المصلحة الوطنیة تفرض 

من خلال  ، 1نفسها على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، وكذا مخطط شغل الأراضي

ضرورة وجود تنسیق بین مختلف الهیئات المخططة والمبرمجة، والتي من  ادة یتبینهده الم

الضروري أن یعمل المخطط على مراعاة ما تم وضعه من طرف الدولة والجماعات الإقلیمیة 

والمصالح العمومیة من برامج ومنجزات قصد تحقیق المصلحة العامة والتي تكون لها 

اعي المخطط التوجیهات الوطنیة في مجال التهیئة القطریة الأولویة ضمن المخطط، وهكذا یر 

  .2عموما والتهیئة العمرانیة خصوصا على مختلف الأصعدة الإقلیمیة والوطنیة والمحلیة

حیث أن المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر یأخذ صبغة أوسع في تهیئة المجال على 

إلى حد كبیر إطلاع المواطن  مستوى أكبر، وهذا یهدف إلى تحقیق عمران تشاركي یضمن

وإشراكه في أخذ القرار بغیة الوصول لتعامل جماعي مع المجال المدني باعتبار العمران 

  .3مشكلة الجمیع

  

  

  

                                                           

ري، التأطیر القانوني للتعمیر في الجزائر، مذكرة ماجستیر فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ص محمد جب1 

25. 

 .66دیوان المطبوعات، الجزائر، ص البشیر تیجاني، التحضیر والتهیئة العمرانیة في الجزائر، 2 

جوان  13نذیر زریبي، بلقاسم دیب وفاضل بن شیخ، البیئة العمرانیة بین التخطیط والواقع، مجلة العلوم الإنسانیة عدد 3 

 .36، ص 2000
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  :تنفیذ التوجیهات الكبرى لسیاسة التهیئة العمرانیة/ ب

لقد حددت التوجیهات الكبرى للتهیئة العمرانیة ضمن المیثاق الوطني، ولقد ترجمتها 

، ولقد حاول المخطط 1المتعلق بالتهیئة العمرانیة 03-87كام المواد الموردة في قانون حأ

یتجلى لنا  29- 90من قانون  13التوجیهي إعادة هذه التوجیهات الكبرى فانطلاقا من المادة 

بكل وضوح أنه من خلال غایته یهدف إلى توضیح التوجیهات التنمویة المقررة حیث یضبط 

  :المخطط ما یلي

 یضبط مخطط الهیاكل الأساسیة للتجمع الحضري 

 تحدید أماكن التجهیزات العمومیة بالتنسیق مع مختلف الهیئات العمومیة. 

  تحدید مناطق التعمیر على الأمدین المتوسط والطویل وكذا المناطق غیر

 القابلة للتعمیر

 تجسید سیاسة السكن من خلال توفیر الأراضي المراد بناءها. 

  2المناطقمخطط تدخل. 

  :الفرع السادس

  قطاعات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

یترتب على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر تقسیم المنطقة المعینة أو البلدیة التي 

محددة وذلك من خلال تنظیم تضبط فیه القواعد  3تدخل في مجال المخطط إلى قطاعات

                                                           

ة رقم جریدة رسمی 1987جانفي  27والمتعلق بالتهیئة العمرانیة الصادر بـ  1987جانفي  27المؤرخ  03- 87قانون رقم 1 

05. 

 .26ري، المرجع السابق، ص محمد جب2 

هو جزء من أجزاء ممتدة من التراب البلدي یتوقع تخصیصها لاستعمالات عامة وآجال محددة للتعمیر كذلك : القطاع3 

 .29- 90من قانون  23إلى  19المواد 



 التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائريقرارات       :الفصل الثاني

 

62 
 

الأراضي إلى مناطق یتم تعمیرها حسب  العامة المطبقة على كل منطقة حسب تقسیم

  :على النحو التالي 29-90الأولویة كما نص علیها قانون 

 القطاعات المعمرة .1

 القطاعات المبرمجة .2

 قطاعات التعمیر المستقلة .3

 القطاعات غیر القابلة للتعمیر .4

یمكننا أن  29-90إن الغایة من تقسیم الأراضي إلى قطاعات حسب القانون  -

  اولة تقلیص من معدل نمو وتطور النشاط العمراني الغیر مشروعنستنتج أنه مح

ى وإن كانت غیر تشمل هذه القطاعات كل الأراضي حت :القطاعات المعمرة -1

التي تشغلها بنایات مجتمعة وكذا المساحات الفاصلة بین هذه  ئاتیمجهزة بجمیع التهی

البنایات، مستحوذات التجهیزات، النشاطات ولو غیر مبنیة كالمساحات الخضراء والحدائق 

والغابات الحضریة الموجهة إلى خدمة البنایات المجتمعة، كما تشمل أیضا الأجزاء الواجب 

  .1تجدیدها، إصلاحها وحمایتها

تشمل الأراضي المبرمجة للتعمیر على الأمدین  :ات المبرمجة للتعمیرالقطاع -2

القصیر والمتوسط في آفاق عشرة سنوات مع مراعاة جدول الأولویات المنصوص علیها في 

  .2المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وتدخل في إطار الأراضي القابلة للتعمیر

لأراضي المخصصة للتعمیر على وهي تشمل كل ا: قطاعات التعمیر المستقبلیة -3

سنة حیث یهدف من وراء تخصیص هذه الأراضي على  20في آفاق  3الأمد الطویل والبعید

                                                           
 .م مرجع سابق29- 90من قانون  19لمادة ا 1

 نفس المرجع/ 20المادة 2 
 .27محمد جبري، المرجع السابق، ص  3
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الحفاظ على القدرات الكامنة لتوسیع عمراني لمستقبل المدینة والتجمعات السكانیة، وبالتالي 

 .طاعاتفمن الضروري تطبیق إجراءات صارمة على كل الأراضي المتواجدة في هذه الق

وهي  29-90من القانون  33تناولتها المادة  :القطاعات غیر القابلة للتعمیر -4

القطاعات التي یمنع فیها كأصل عام أي شكل من أشكال البناء سواء كان بناء جدید أو 

تعدیلات أو تغیر بنایة قائمة بالإضافة الأفقیة أو العمودیة، غیر أنه وفي حالة خاصة 

ء في هذه الحالة محدودة وضروریة جدا یمكن أن تمنح رخصة البناء، حین تكون حقوق البنا

  .1وبنسب تتلائم مع الاقتصاد العام بمناطق هذه القطاعات

  :الفرع السابع

  ة والتعمیرئمراجعة المخطط التوجیهي للتهی

، إلا إذا كانت 2لا یمكن مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر أو تعدیله

والقطاعات المبرمجة للتعمیر  القطاعات المزمع تعمیرها والمقصود بها القطاعات المعمرة

وقطاعات التعمیر المستقبلیة في طریق الإشباع، أو إذا كان تطور الأوضاع أو المحیط 

أصبحت معه مشاریع التهیئة للبلدیة أو البنیة الحضریة لا تستجیب أساسا للأهداف المعینة 

شكال لها، كما یصادق على مراجعات وتعدیلات المخطط الساري المفعول في نفس الأ

  .3المنصوص علیها للمصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

  

  

  

                                                           
 .88كمال تكواشت، المرجع السابق، ص  1
 .، مرجع سابق177-91من المرسوم التنفیذي  18المادة  2

 .مرجع سابق 29- 90القانون  28المادة 3 
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  :المطلب الثاني

  مخطط شغل الأراضي

، 1990دیسمبر  10المؤرخ في  29-90هو وثیقة عمرانیة جاء بمقتضى القانون 

أما وعلى وجه التحدید في القسم الثالث من الفصل الثالث الذي جاء بعنوان التهیئة والتعمیر، 

، المعدل والمتمم، حیث حدد 91/178التفصیل فیه فقد جاء به المرسوم التنفیذي رقم 

  .إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة علیه

وتحدید أهم ) فرع أول(سنحاول مما سبق إبراز تعریف لمخطط شغل الأراضي 

، )فرع ثاني(ئة والتعمیر الأهداف التي یرمي إلى تحقیقها بالتوافق مع المخطط التوجیهي للتهی

فرع (ویتكون مخطط شغل الأراضي من مجموعة من الوثائق التي تفصل في مضمونه 

  ).فرع رابع(، وإجراءات إعداده والمصادقة علیه )ثالث

  :الفرع الأول

  تعریف مخطط شغل الأراضي

عرف المشرع الجزائري مخطط شغل الأراضي على أنه ذلك المخطط الذي یحدد 

في إطار توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر حقوق استخدام الأراضي یل و صبالتف

، ومن خلال هذا التعریف یتضح أن مخطط شغل الأراضي هو أداة من أدوات 1والبناء علیها

التعمیر یغطي في غالب الأحیان تراب بلدیة كاملة، تحدد فیه وبصفة مفصلة قواعد وحقوق 

إطار احترام القواعد التي تضمنها المخطط التوجیهي للتهیئة استخدام الأراضي والبناء في 

  .2والتعمیر

                                                           

 .، المرجع السابق29- 90من القانون  31المادة 1 

 .27غواس حسینة، المرجع السابق، ص 2 
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  :الفرع الثاني

  موضوع مخطط شغل الأراضي

یحدد مخطط شغل الأراضي بالتفصیل في إطار توجیهات المخطط للتهیئة والتعمیر، 

  :فإن مخطط شغل الأراضي هحقوق استخدام الأراضي والبناء، ومن

بة للقطاع أو القطاعات أو المناطق المعنیة الشكل یحدد بصفة مفصلة بالنس -

  الحضري، والتنظیم وحقوق البناء واستعمال الأراضي، 

یعین الكمیة الدنیا والقصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع من  -

بها الأرضیة المبنیة خارج البناء أو بالمتر المكعب من الأحجام، وأنماط البنایات المسموح 

  .واستعمالاتها

  .یضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنایات -

یحدد المساحة العمومیة والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت  -

   .تخطیطات وممیزات طرق المرورالالعمومیة ذات المصلحة العامة، وكذلك 

  .یحدد الارتفاقات -

التذكاریة والمواقع والمناطق الواجب حمایتها یحدد الأحیاء والشوارع والنصب  -

  .وتجدیدها وإصلاحها

  .1یعین مواقع الأراضي الفلاحیة الواجب وقایتها وحمایتها -

وعلیه فإن كل بلدیة یجب أن تغطى بمخطط لشغل الأراضي أو المخططات لكل جزء 

  .منها

                                                           
 .29- 90القانون  31المادة  1
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ي بل یغطى تجب الإشارة إلى أنه یمكن أن لا تغطى كل بلدیة بمخطط لشغل الأراض

  .1جزء منها فقط

  :الفرع الثالث

  مضمون مخطط شغل الأراضي

الأولى مكتوبة تفصل في ،مخطط شغل الأراضي یتكون من نوعین من الوثائق 

یة عبارة عن وثائق ومستندات بیانیة على شكل خرائط ورسوم مرفقة نمحتویات المخطط، والثا

  .2بالشق الأول من المخطط

  لائحة التنظیم: أولا

  :وتحتوي على ما یلي

مذكرة تقدیم یثبت فیها تلاؤم أحكام مخطط شغل الأراضي مع أحكام المخطط  -أ

التوجیهي للتهیئة والتعمیر، وذلك البرنامج المعتمد للبلدیة أو البلدیات المعنیة تبعا لآفاق 

  .3تنمیتها

نوعة القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة نوع المباني المرخص بها أو المم -ب

وكذا وجهتها، كما نجد حقوق البناء المرتبطة بملكیة الأراضي التي یعبر عنها بمعامل شغل 

الأراضي، وهذا مع مراعاة الأحكام المطبقة على كل من الساحل، والأراضي الفلاحیة ذات 

  .النوعیة العالیة والأقالیم الطبیعیة والثقافیة البارزة

                                                           

 .29- 90من القانون  34المادة 1 

 .22لعویجي عبد االله، المرجع السابق، ص 2 

 .318-05مرسوم تنفیذي 3 
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رض حالة العلاقة القائمة بین مساحة یحدد مخطط شغل الأراضي في هذه الأ -ج

أرضیة مع خالص ما یتصل بالبناء ومساحة قطعة الأرض، ویعرب عن مساحة أرضیة مع 

  :خالص ما یتصل بها في أي بناء بما یأتي

مساحة أرضیة مع ما یتصل بها من بناء خام تساوي مجموع مساحات أرضیة كل  -

  مستوى من مستویات البناء منقوصا منها،

دوار ما تحت الأرض ما یتصل بها من تخشیبات السقف وأاحات أرضیة مع مس -

  .غیر القابلة للتهیئة السكنیة أو لأنشطة ذات طابع مهني أو حرفي أو صناعي أو تجاري

مساحات أرضیة مع ما یتصل بها من سقوف وسطوح وشرفات ومقصورات، وكذلك  -

  .المساحات غیر المغلقة الواقعة في الطابق الأرضي

  .مساحات أرضیة مع ما یتصل بها من مبان مهیأة لتستعمل مواقف للسیارات -

مساحات مع ما یتصل بها من مبان مخصصة لخزن المحاصیل أو لإیواء  -

  .1الحیوانات أو العتاد الفلاحي، وكذلك مساحات المسقوفات البلاستیكیة للإنتاج الفلاحي

والتجهیزات العمومیة ومواقعها وكذا كما تتضمن لائحة التنظیم تحدید مختلف المنشآت 

  2.الطرق والشبكات المختلفة مع تحدید آجال إنجازها

  الوثائق والمستندات البیانیة: ثانیا

  .مخطط بیان الموقع -1

  مخطط طبوغرافي -2

                                                           
 .203لعویجي عبد االله، المرجع نفسه، ص  1

 .178، 177سماعین شامة، المرجع السابق، ص ص 2 



 التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائريقرارات       :الفصل الثاني

 

68 
 

خارطة تبین المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة  -3

  .خطار الكبرى المبینةمصحوبة بالتقاریر التقنیة، وكل الأ

مخطط الواقع القائم یبرز الإطار المشید حالیا، وكذلك الطرق والشبكات المختلفة  -4

  .والارتفاقات الموجودة

  :مخطط تهیئة عامة یحدد ما یلي -5

  .المناطق القانونیة المتجانسة -

  .موقع إقامة التجهیزات والمنشآت ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومیة -

  .المساحات الواجب الحفاظ علیها نظرا لخصوصیتها -

م من على الخصوص عناصر لائحة التنظیمخطط التركیب العمراني ویتض -6

مصحوبا بما یجسد الأشكال التعمیریة والمعماریة المنشودة بالنسبة للقطاع المقصود أو 

  .1القطاعات المقصودة

  :الفرع الرابع

  إعداد مخطط شغل الأراضي

د مخطط شغل الأراضي عن طریق مداولة من المجلس الشعبي البلدي یكون إعدا

  :المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة حیث یجب أن تتضمن هذه المداولة ما یلي

تذكیر بالحدود المرجعیة لمخطط شغل الأراضي الواجب إعداده وفقا لما حدده  -

  .المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر المتعلق به

                                                           

 .204لعویجي عبد االله، المرجع السابق، ص 1 
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بیان لكیفیات مشاركة الإدارات العمومیة والهیئات والمصالح العمومیة والجمعیات  -

  .1في إعداد مخطط شغل الأراضي

تبلغ هذه المداولة للوالي المختص إقلیمیا وتنشر لمدة شهر بمقر المجلس الشعبي 

  .2البلدي المعني أو المجالس البلدیة المعنیة

بلدیتین أو أكثر حیث یمكن لرؤساء  إذا كان مخطط شغل الأراضي یشمل تراب

المجالس الشعبیة إسناد مهمة إعداد مخطط شغل الأراضي إلى مؤسسة عمومیة مشتركة بین 

إلى  215والمادة  13في فحوى المواد  10-11البلدیات في إطار ما حدده قانون البلدیة 

لها أن تؤسس  على أن البلدیات المعنیة في إطار التعاون فیما بینها 217غایة المادة 

مؤسسة عمومیة مشتركة  بین البلدیات لأجل تحقیق خدمات أو مصالح ذات نوع مشترك 

  .3بینها وفق دفتر شروط یضبط حقوق والتزامات كل طرف

وقد وضع المشرع الجزائري إجراءات للعمل وتحضیر إعداد مخطط شغل الأراضي، 

لس الشعبیة البلدیة بإصدار قرار وذلك بقیام رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجا

الأراضي حسب ما ورد في قانون  المتضمن رسم حدود المحیط الذي یدخل فیه مخطط شغل

  :هیئة والتعمیر من قبلالت

 الوالي إذا كان التراب المعني تابعا لولایة واحدة. 

  الوزیر المكلف بالتعمیر مع الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة إذا كان التراب

 .4المعني یدخل ضمن ولایتین

                                                           

 .205ص  ،عبد االله، المرجع السابق لعویجي 1 

 ، مرجع سابق178- 91 رقم من مرسوم تنفیذي 03المادة 2 

 .205لعویجي عبد االله، المرجع السابق، ص 3 

 مرجع سابق ،178-91مرسوم تنفیذي  04المادة 4 
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یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة أو المؤسسة 

العمومیة المشتركة بین البلدیات بإطلاع رؤساء الغرف الفلاحیة، رؤساء الغرف التجاریة، 

. رؤساء الجمعیات المحلیة للمرتفقین، كتابیا بالمقرر القاضي إعداد مخطط شغل الأراضي

یوما ابتداء من تاریخ استلامهم الرسالة للإفصاح عن رغبتهم  15ولهؤلاء المرسل إلیهم مهلة 

  .1في المشاركة في إعداد مخطط شغل الأراضي

  :حیث یتشاور وجوبا

  :ابعة للدولة المكلفة في مستوى الولایةالإدارات العمومیة والمصالح الت) أ

 التعمیر. 

 الفلاحة. 

 التنظیم الاقتصادي. 

 الري. 

 النقل. 

 الأشغال العمومیة. 

 المباني والمواقع الأثریة والطبیعیة. 

 البرید والمواصلات. 

 البیئة. 

 التهیئة العمرانیة. 

 السیاحة. 

 الصناعة وترقیة الاستثمارات. 

  :المستوى المحلي الهیئات والمصالح العمومیة في) ب

                                                           

 .178- 91 رقم مرسوم تنفیذي 07المادة 1 
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 توزیع الطاقة 

 النقل. 

 توزیع الماء. 

 1.الضبط العقاري 

ینشر هذا القرار مدة شهر في مقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة 

البلدیة المعنیة ویبلغ للإدارات العمومیة والهیئات وللجمعیات والمصالح التابعة للدولة 

كما یبلغ مشروع مخطط الأراضي المصادق علیه لمداولة المجلس الشعبي البلدي  2المعنیة،

أو المجالس الشعبیة البلدیة للإدارات العمومیة والهیئات والمصالح العمومیة والجمعیات 

یوما من أجل إبداء  60والمصالح المعنیة التابعة للدولة، والتي تستشار وجوبا وتعطى مهلة 

  3.وإذا امتنعت عن الرد خلال المهلة القانونیة عد رأیها موافقةآرائها وملاحظاتها، 

یوما  60كما یخضع مخطط الأراضي المصادق علیه للاستقصاء العمومي مدة 

ویصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة 

  :قرارا بهذا الصدد

  استشارة مخطط شغل الأراضيیحدد المكان أو الأماكن التي یمكن. 

 یعین المفوض المحقق أو المفوضین المحققین. 

 یبین تاریخ انطلاق مدة التحقیق وتاریخ انتهائها. 

  4.یحدد كیفیات إجراء التحقیق العمومي

                                                           
 .سابق مرجع ،166-12 رقم من المرسوم التنفیذي 08المادة  1
 .207عبد االله، مرجع سابق، ص  يلعویج 2

 مرجع سابق ،178- 91 رقم مرسوم تنفیذي 03المادة 3 

 .207لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص 4 
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ینشر القرار الذي یعرض مخطط شغل الأراضي للتهیئة والتعمیر على التحقیق 

ني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة طوال مدة العمومي بمقر المجلس الشعبي البلدي المع

  .الاستقصاء العمومي، كما تبلغ للوالي المختص إقلیمیا نسخة من هذا القرار

تدون الملاحظات المتعلقة بمشروع مخطط شغل الأراضي في سجل خاص ومرقم من 

لمعنیة، كما طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ا

یمكن أن یعلن عنها مباشرة أو ترسل كتابیا إلى المفوض المحقق أو المفوضین المحققین، 

وبعد انقضاء المهلة القانونیة للتحقیق یقفل السجل ویوقعه المفوض المحقق الذي یقوم خلال 

یوما الموالیة إعداد محضر قفل الاستقصاء وإرساله إلى المجلس الشعبي البلدي ) 15(

عني أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة مصحوبا بالملف الكامل للاستقصاء مع الم

  1.استنتاجاته

  :الفرع الخامس

  المصادقة على مخطط شغل الأراضي

بسجل للاستقصاء  ل مخطط شغل الأراضي بعد تعدیله عند الاقتضاء، مرفوقایرس

وبمحضر قفل الاستقصاء والنتائج التي یستخلصها المفوض المحقق إلى الوالي المختص 

یوما ابتداء من تاریخ استلام الملف، ) 30(إقلیمیا الذي یبدي رأیه وملاحظاته خلال ثلاثون 

  2.وإذا لم یجب الوالي بعد انقضاء المهلة یعد رأیه موافقا

                                                           
 مرجع سابق،178-91 رقم مرسوم تنفیذي 13، 12المادة  1

 .34منصوري نورة، المرجع السابق، ص 2 
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ي البلدي بمداولة على مخطط شغل الأراضي المعدل عند بعدها یصادق المجلس الشعب

وبعد المصادقة على  1الاقتضاء لأخذ نتائج الاستقصاء العمومي بعد أخذ رأي الوالي،

  :المخطط یبلغ للجهات الآتیة على الخصوص

 ،الوالي المختص أو الولاة المختصین إقلیمیا 

 التابعة للدولة، المكلفة بالتعمیر في مستوى الولایة المصالح. 

 ،الغرفة التجاریة 

 2.الغرفة الفلاحیة 

فإن مخطط شغل  178-91من المرسوم التنفیذي  17وبناء على نص المادة 

الأراضي المصادق علیه یوضع تحت تصرف الجمهور عن طریق قرار یصدره رئیس 

  :یليالمجلس الشعبي البلدي والذي یبین فیه ما 

 ،تاریخ بدء عملیة الوضع تحت التصرف 

 ن التي یمكن استشارة الوثائق فیهاالمكان أو الأماك. 

 قائمة الوثائق الكتابیة والبیانیة التي یتكون منها الملف. 

الملاحظة مسجلة في جانب المصادقة على مخطط شغل الأراضي هي أن المشرع 

النظر بین ولیین في نفس المخطط في غفل عن نقطة مهمة في حالة الاختلاف في وجهات 

حالة ما إذا كان هذا المخطط یشمل أكثر من بلدین تابعتین لولایتین مختلفتین مع العلم أن 

  .ملاحظات الوالي تؤخذ في الحسبان

  

 

                                                           

 .208لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص 1 
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  :المبحث الثاني

  القرارات الفردیة للتهیئة والتعمیر

، أو 1الموجهة لشخص محددالقرار الإداري الفردي هو الطائفة من القرارات الإداریة 

بشأن حالة معینة بذاتها أو بشأن حالات أو أشخاص معینین بذواتهم، وهذه القرارات تمتاز 

  .2بأنها تستنفذ أو تستهلك فحواها ومضمونها بمجرد تطبیقها

كما أن القرارات الإداریة یجب أن تستهدف الإدارة من إصدارها المصلحة العامة وهي 

المصلحة العامة العمرانیة هي غایة الإدارة في مختلف القرارات قاعدة عامة، حیث أن 

الصادرة في مجال العمران، غیر أنه إلى جانب ذلك فإن المصلحة الفاصلة للمستفید من 

  .3القرارات الفردیة المتعلقة بالبناء أو الهدم یجب أن تتحقق إلى جانب المصلحة العامة

) المطلب الأول(یة في مجال العمران رخص كما أن هناك طائفتین من القرارات الفرد

  ).المطلب الثاني(وشهادات 

  :المطلب الأول

  الرخص العمرانیة

إن الضمان الأساسي لاحترام قواعد العمران هي أن تستند أعمال البناء إلى رخص 

إداریة تمكن الأفراد من تلبیة حاجیاتهم المختلفة من البناء محافظة في نفس الوقت على 

                                                           
 .240ناصر لباد، المرجع السابق، ص  1
 .142عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  2

عزري الزین، دور القاضي الإداري في منازعات تراخیص البناء والهدم، مجلة الدولة، عدد خاص المنازعات المتعلق 3 

 .39 ، منشورات الساحل، ص2008بالعمران، 
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، ومنه سنقوم بدراسة رخصة البناء 1حمایة البیئة والاستغلال العقلاني للعقارمقتضیات 

 .)الفرع الثالث(ورخصة الهدم  ،)الفرع الثاني (رخصة التجزئة ،) الاولالفرع (

  :الفرع الأول

  رخصة البناء

  تعریف رخصة البناء: أولا

المتعلق بالتهیئة  90/29من القانون رقم  52اكتفى المشرع الجزائري في المادة  -

ترخیص إداري تسلمه سلطة مختصة بذلك لإنجاز أو تشیید أو بناء «: والتعمیر بذكر أنها

جدید مهما كان نوعه بما فیه جدران الإحاطة أو أي تعدیل في بنایة یتعلق بالمظهر 

  2».الخارجي

المشرع الجزائري لم یعطي تعریف شامل ومفصل لرخصة البناء ما نلاحظه أن  -

واكتفى بقوله على أن رخصة البناء هي ترخیص وإجازة تسلمها الإدارة المختصة قانونا، 

، وبالتالي ینجر من هذا التعریف التشریعي ترك ها فقط الغایة المرجوة من ذكرهوبالإضافة 

في محاولة إعطاء تعریف جامع وكامل لهذه باب الاجتهاد والنقاش أمام الفقه والقضاء 

  .الرخصة

  :التعریف القضائي -1

من التعاریف القضائیة لرخصة البناء ما وضعه القضاء الفرنسي في حكم صادر عن 

نص إداري وإجراء من إجراءات الضبط : "بأنها 07/02/1974محكمة جنایات تولوز في 

ام بعمل، ولیست لها علاقة بحق الملكیة، الإداري، وتعني الترخیص بعمل، أي السماح بالقی

                                                           
 .77لعویجي عبد االله، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص  1

 .المرجع السابق 29- 90من قانون  52المادة 2 
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أي أنها لا تمنح حقا بالملكیة، ولیس لها أي أثر فیما یتعلق بالملكیة الأرض كما أنها لیست 

  1"من الأشیاء القابلة للبیع

من خلال هذا التعریف نستنتج أن رخص البناء هي إجراء وترخیص إداري أي أنها 

لسماح للمستلم هذه الرخصة القیام بعمل، والجدیر تصدر عن سلطات الضبط الإداریة قصد ا

بالذكر من خلال هذا التعریف نرى أنه قد أقر أن رخصة البناء لا تربطها علاقة بحق 

بل یتجاوز  عقارالملكیة العقاریة ومنه نفهم أن منح رخص البناء لا یقتصر على المالك لل

  .قانونیة أخرى صفاتذلك إلى 

  :التعریف الفقهي -2

قرار یحد من سلطة المالك الفرد على «: عرف الفقه رخصة البناء على أنها لقد -

  »ملكه وتصبح الدولة ضامنة لمتطلبات الحاجة الجماعیة للسكن

ما نلاحظه من خلال هذا التعریف أن رخصة البناء هي قرار إداري صادر عن سلطة 

  .مختصة قصد تقیید من سلطة المالك الفرد على ملكه

إحدى الإجراءات الوقائیة التي تحدد ماهیة المبنى «: على أنهاعرفها أیضا  -

المرخص به، ذكر مواصفاته، وبیان الغرض منه، سكن أو خدمي أو تجاري، وتستخدمها 

سلطات الضبط الإداري في الدولة بغرض وقایة كل أفراد المجتمع من الأضرار التي قد تنجم 

  2».العامة والخاصةالح صعن ممارسة الحریات الفردیة، وحمایة الم

                                                           

، نقلا عن عبد الرحمن 584، ص 1981حسین درویش عبد الحمید، نهایة القرار الإداري عن طریق القضاء، مصر، 1 

، 2007التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، عزاوي، الرخص الإداریة في 

 .595ص 

، مجلة تشریعات التعمیر والبناء، عدد 19-15ة، النظام القانوني لرخص البناء في ضوء المرسوم التنفیذي رقم مدیب فاط2 

 .251، 250، ص ص 2017الثالث، تیارت، الجزائر، 
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ما یمكن استنتاجه أن هذا التعریف قد عرف رخصة البناء على أنها إحدى إجراءات 

الوقائیة أي وثیقة إداریة تتضمن بیانات ومواصفات تحدد طبیعة البناء ونوعه وغایته المراد 

ي تشییده، كل هذا قصد ضبط وتقیید الحریة الفردیة حمایة للحریة العامة من التعسفات الت

  .تنجر عن الممارسة للحریات الفردیة في البناء بصفة مطلقة

   أهمیة رخصة البناء: ثانیا

تكمن أهمیة رخصة البناء كرخصة من الرخص العمرانیة وكآلیة للوقایة من ظاهرة 

  :البناء غیر القانوني في النقاط التالیة

وهو تمكین إن أهمیة رخصة البناء كقرار إداري تتجسد في تحقیق غرض مشروع،  -1

طالب الرخصة من البناء مع ضمان احترام قواعد التهیئة والتعمیر والبناء المنبثقة من 

السیاسة الوطنیة للتهیئة والتعمیر، وذلك بإقامة نسیج عمراني متناسق وملائم للحیاة وخال 

 من مظاهر وشوائب البناء غیر الطفیلي، حیث أن هذا الأخیر یربك مشاریع التنمیة والتعمیر

  .1بالمدینة

كما أن القواعد القانونیة المنظمة لعملیة إصدار رخصة البناء تهدف من خلال  -2

  :الشروط والإجراءات التي تقوم علیها إلى ضمان التوازن بین

  .باحترام قانون العمران والحفاظ على مقتضیاته من جهة: المصلحة العامة -

اد والمؤسسات في مجالات السكن من حیث تلبیة احتیاجات الأفر : المصلحة الخاصة -

  .والتجارة والصناعة وغیرها

القواعد القانونیة التي على أساسها تدرج منح رخصة البناء فهي تتعلق إما  إن -3

  :بمخططات التهیئة والتعمیر أو بالرخص الأخرى

                                                           

 .97اشت، المرجع السابق، ص كمال تكو 1 
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یجب أن لا تخرج رخص البناء عن إطار مخططات التعمیر : مخططات التعمیر -

  :التالیة

 التوجیهي للتهیئة والتعمیرالمخطط 

 .مخطط شغل الأراضي

كما ترتبط رخصة البناء أیضا بالحصول مسبقا على شهادات : الرخص الأخرى -

  .1ورخص إداریة أخرى وتتمثل أساسا في شهادة التعمیر ورخصة التجزئة

إن أهمیة ومنافع رخصة البناء تتجلى في كونها تعد كوسیلة أو كآلیة تسمح  -4

المسبقة والتحقق من مدى تناسق وتماشي المشروع المراد إنجازه كفكرة، كما تسمح بالمراقبة 

بالمراقبة أثناء الإنجاز وبعد الإنجاز وتتبع خطوات ومسار البناء خطوة بغرض تفادي انحرافه 

  2.عن مساره المرسوم مسبقا والوقوع في فخ مخالفة قواعد رخصة البناء

  نطاق تطبیق رخصة البناء: ثالثا

كن دراسة مجال تطبیق رخصة البناء على مستویین، الأول موضوعي تحدد من یم

خلاله الأعمال البنائیة، والثاني مكاني أي من حیث المناطق التي تستلزم فیها الرخصة مهما 

  3كان نوع البناء والغایة منه

  

  

                                                           

 .98كمال تكواشت، نفس المرجع ص 1 
 .261لعویجي عبد االله، المرجع السابق، ص  2
، 2005، بسكة، جوان 08عزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة، ع3

 .5ص 
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  النطاق الموضوعي لرخصة البناء -1

 02-82نص المشرع الجزائري في القانون المتعلق برخصة البناء ألا وهو القانون رقم 

على ذلك، " المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي 19821فبرایر  06المؤرخ في "

محددا أعمال البناء التي یكون موضوع ترخیص إداري وهي كما ورد ذكرها بالمادة الثانیة 

  :من هذا القانون

 محل أیا كان تخصیصه بناء 

 أشغال تغییر واجهة أو هیكل بنایة 

 الزیادات في العلو 

 الأشغال التي تنجر عنها تغییر في التوزیع الخارجي 

فإن هذا الأخیر قد  29-90وبما أن هذا القانون قد ألغي العمل به بموجب القانون رقم 

  :منه 52ق المادة حدد أیضا الأعمال التي تستلزم رخصة بناء وهي كما جاء ذكرها وف

 كل تشیید لبنایات جدیدة مهما كان استعمالها 

 كل تمدید لبنایات موجودة 

  كل تغییر یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات المفضیة على الساحة

 العامة

 2كل إنجاز لجدار صلب بقصد التدعیم أو التسییج. 

ومنه نرى أن أي تشیید وبناء وإنجاز بناءات دون الحصول على رخصة البناء   

هذه البناءات داخل إطار الأعمال المخالفة للأحكام والقوانین المتعلقة  كلمسبقا، تصبح 

                                                           

 .برخصة البناء ورخصة التجزئة الأراضي للبناء لقمتع 1982فبرایر  6مؤرخ في  82/02قانون رقم 1 

 .، المرجع السابق29-90من القانون رقم  52المادة 2 
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بالتهیئة والتعمیر الوطني، أي بمعنى آخر رفع الصفة القانونیة عن مثل هذه المنشآت 

  .یةوتصنیفها ضمن البناءات الفوضو 

قد حصرت أعمال " المذكور سابقا" 29- 90من قانون  52كما نرى أن هذه المادة 

  :البناء التي تستوجب الحصول على رخصة البناء قبل الشروع في إنجازها وهي كالتالي

 إنشاء المباني. 

 تمدید البنایات الموجودة. 

 تعلیة الحیطان أو تغییر الواجهة المفضیة على الساحة العمومیة. 

 المباني تدعیم. 

  النطاق المكاني لرخصة البناء -2

المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي  02-82من قانون  03حددت المادة 

  :للبناء، الأماكن التي تشترط فیها رخصة البناء وهي

    مركز البلدیات، المراكز الحضریة : المساحات الحضریة ومناطق التوسیع في -

نسمة وفي المراكز الحضریة  2500ي تفوق عدد سكانها والمجموعات السكنیة الت

  .نسمة والقابلة للتوسیع 2500والمجموعات السكنیة التي یفوق عدد سكانها 

  .المناطق الریفیة ذات القیمة الفلاحیة العالیة -

  .ةأالمناطق ذات الطابع الممیز أو في المناطق الممیزة المهی -

  1من قبل الإدارات المعنیة المناطق المطلوب حمایتها والمصنفة -

                                                           

 .المرجع السابق 02- 89من قانون  03المادة 1 
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وقد استثنى من هذه المناطق، أماكن أخرى فلا تكون رخصة البناء إلزامیة فیها، وهي 

   :من القانون المذكور أعلاه وهي 045ما أورده في المادة 

نسمة  2500الحضریة والمجموعات السكنیة التي یقل عدد سكانها عن  المراكز -

 1والتي لیست مراكز لبلدیات ما عدا تلك المنصوص علیها في الفقرة الأخیرة من المقطع 

  .من هذا القانون 03من المادة 

بالنسبة لأشغال ترمیم وإصلاح وتملیط القصور الوطنیة والآثار التاریخیة والبنایات  -

  .ة المصنفةالمدنی

بالنسبة للأشغال الباطنیة للصیانة والإصلاح الخاصة بمختلف شبكات ومنشآت  -

نقل المحروقات السائلة والغازیة، الكهرباء، المواصلات السلكیة، التزوید بمیاه الشرب، (

  ).صرف المیاه

  .الإستراتیجیةفیما یخص البنایات التابعة لوزارة الدفاع الوطني ذات الفائدة  -

لمناطق الریفیة غیر المصنفة ذات القیمة الفلاحیة العالیة والتي لم تكن محل تحدید ا -

  1.ولا تصنیف في المناطق ذات الطابع الممیز

المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة  02- 82نلاحظ من خلال مقارنة قانون 

في مجال  المتعلق بالتهیئة والتعمیر الساري المفعول 29-90الملغي العمل به بقانون 

رخصة البناء نجد أن هذا الأخیر أنه لم یحدد النطاق المكاني لرخصة البناء إلا بموجب 

  .منه أین استثنى فقط البنایات التابعة لوزارة الدفاع الوطني 53المادة 

  

  

                                                           
 .، مرجع سابق02-82 رقم من قانون 04المادة  1
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  إجراءات منح رخصة البناء: رابعا

من أجل تحدید الإجراءات التي تمر بها رخصة البناء سنعتمد على أحكام المرسوم 

  .1المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها 15/19التنفیذي رقم 

  :تقدیم طلب رخصة البناء -1

فهو لیس طلبا . 2یشكل طلب رخصة البناء إجراء جوهریا وضروریا لمنح الرخصة

لتي ترفع إلى السلطات الإداریة، بل یرتبط كقاعدة أساسیة بممارسة عادیا كغیره من الطلبات ا

أحد مظاهر حق الملكیة العقاریة والحقوق العینیة الأخرى، وهو حق الاستعمال وبالتالي لابد 

  .من التطرق إلى صفة طالب الرخصة ثم تبیان الشروط الواجب توافرها في الطلب

  :صفة طالب الرخصة

حق «: المتعلق بالتهیئة والتعمیر على أن 29-90نون رقم من القا 50نصت المادة 

البناء مرتبط بملكیة الأرض ویمارس في ظل احترام الأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة 

  3»...باستعمال الأرض

أن المشرع الجزائري قد حدد وربط حق البناء في مالك العقار دون غیره، بمعنى  نرى

  .آخر طلب رخصة البناء من الإدارة المختصة قانونا مرتبطة بمالك العقار فقط

المحدد لكیفیات  15/194من المرسوم التنفیذي رقم  42لكن باستقراء نص المادة 

مالك أو موكله أو المستأجر لدیه المرخص یجب على ال«: تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها

                                                           

، مجلة تشریعات التعمیر والبناء، 15/19ة، النظام القانوني لرخصة البناء في ضوء المرسوم التنفیذي رقم طمدیب فا1 

 .257، ص 2017، 3جامعة ابن خلدون تیارت،ع 

 .47وداد عطوي، المرجع السابق، ص 2 

 .المرجع السابق 90/29من القانون رقم  50المادة 3 

 .، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم  42المادة 4 
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له قانونا أو الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة، أن یتقدم بطلب 

  ».رخصة البناء الذي یرفق نموذج منه هذا المرسوم والتوقیع علیه

السالف  15/19من خلال نص المادة السالف الذكر، نستنتج أن المرسوم التنفیذي 

: أنه قد وسع نطاق طلب الرخصة إلى أشخاص آخرین، وعلى وجه التحدید كل منالذكر 

الوكیل، أو المستأجر المرخص له قانونا والحائز والهیئة المخصصة لها قطعة الأرض أو 

  .البنایة

  :مضمون طلب رخصة البناء

السالف الذكر على مجموعة من  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  43نصت المادة 

  :ق والمستندات وهيالوثائ

  :ملف الوثائق الإداریة -أ

مراجع رخص التجزئة بالنسبة للبنایات المبرمجة على قطعة أرضیة شمن تجزئة  -

  مخصصة للسكنات أو لغرض آخر،

قرار السلطة المختصة المتضمن الترخیص بإنشاء أو توسیع مؤسسات صناعیة  -

  حیة والمزعجة،وتجاریة مصنفة في فئات المؤسسات الخطیرة وغیر الص

شهادة قابلة للاستعمال مسلمة وفقا للأحكام المذكورة أعلاه، بالنسبة للبنایات الواقعة  -

یمكن في هذه الحالة أن یوضح صاحب الطلب أن . ضمن أراضي مجزئة برخصة التجزئة

  .إنجاز الأشغال یخص بنایة واحدة أو عدة بنایات في حصة واحدة أو عدة حصص

  :ویحتوي على:دسة المعماریةملف وثائق الهن - ب

 مخطط الموقع على سلم مناسب یسمح بتحدید موقع المشروع  .1
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بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها تقل أو  1/200مخطط الكتلة على سلم  .2

بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها تقل أو تساوي  1/500أو على سلم  ²م500تساوي 

، ²م5000للقطع الأرضیة التي مساحتها تتجاوز بالنسبة  1/1000، وعلى سلم ²م5000

 :ویحتوي هذا المخطط على البنایات التالیة

 .حدود قطعة الأرض ومساحتها وتوجهها ورسم الأسیجة عند الاقتضاء

 نوع طوابق البنایات المجاورة أو ارتفاعها أو عددها 

 یةمنحنیات المستوى أو مساحة التسطیح والمقاطع التخطیطیة للقطعة الأرض

ارتفاع البنایات الموجودة والمبرمجة على القطعة الأرضیة أو عدد طوابقها وتخصیص 

 المساحات المبنیة أو غیر المبنیة 

 المساحة الإجمالیة للأرضیة والمساحة المبنیة على الأرض

بیان شبكات التهیئة الموصولة بالقطعة الأرضیة مع مواصفاتها التقنیة الرئیسیة، وكذا نقاط 

 .سم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة على المساحة الأرضیةوصل ور 

بالنسبة للبنایات التي تقل مساحة  1/50التصامیم المختلفة المعدة على السلم  .3

بالنسبة للبنایات التي تتراوح مساحة مشتملاتها  1/100، وعلى سلم ²م300مشتملاتها عن 

للتوزیعات الداخلیة : ایاتبالنسبة لباقي البن 1/200، وعلى سلم ²م600و ²م300بین 

لمختلف مستویات البنایة والمحلات التقنیة، وكذا واجهات الأسیجة والمقاطع الترشیدیة 

 .والصور ثلاثیة الأبعاد التي تسمح بتحدید موقع المشروع في محیطه القریب، عند الاقتضاء

التي وهنا ینبغي أن یوضح تخصیص المحلات على هذه التصامیم، والأجزاء القدیمة 

تم الاحتفاظ بها أو الأجزاء التي تم هدمها والأجزاء المبرمجة بالنسبة لمشاریع تحویل 

  .الواجهات أو الأشغال الكبرى
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 .مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقدیري للأشغال وآجال إنجاز ذلك .4

 .الوثائق المكتوبة والبیانیة التي تدل على البناء بحصص، عند الاقتضاء .5

  :ویحتوي ما یلي: التقني الملف -ج

مذكرة ترفق بالرسوم البیانیة الضروریة، باستثناء البنایات الخاصة بالسكنات  .1

 :الفردیة، وتتضمن البنایات التالیة

 عدد العمال وطاقة استقبال كل محل 

 طریقة بناء الأسقف ونوع المواد المستعملة 

  وصف مختصر لأجهزة التموین بالكهرباء والغاز والتدفئة والتوصیل بالمیاه

 الصالحة للشرب والتطهیر والتهویة،

 تصامیم شبكات صرف المیاه المستعملة 

  وصف مختصر لهیئات إنتاج المواد الأولیة والمنتجات المصنعة وتحویلها

 بالنسبة للبنایات الصناعیة

 من الحرائق الوسائل الخاصة بالدفاع والنجدة 

  نوع المواد السائلة والصلبة والغازیة وكمیاتها المضرة بالصحة العمومیة

وبالزراعة والمحیط، الموجودة في المیاه المستعملة المصروفة وانبعاث الغاز وأجهزة المعالجة 

 والتخزین والتصفیة

  مستوى الضجیج المنبعث بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال الصناعي

 .المؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهوروالتجاري، و 

  :تتضمن دراسة الهندسة المدنیة .2

 تقریرا یعده ویوقعه مهندس معتمد في الهندسة المدنیة، یوضح: 

 تحدید ووصف الهیكل العام للبنایة
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 توضیح أبعاد المنشآت والعناصر التي تكون الهیكل 

 تصامیم الهیاكل على نفس سلم تصامیم ملف الهندسة المعماریة.  

نوع من الصرامة من طرف المشرع نظرا إلى كل  ملاحظته انه یوجدیمكننا ما 

محتویات الملفات المذكورة سلفا وكثرتها وتعقید بعض الوثائق المطلوبة وهذا یدل على نوع 

  .من الرقابة القبلیة قبل عملیة البناء وعلى الأهمیة البالغة لرخص البناء

  برخصة البناءكیفیة إصدار القرار المتعلق : خامسا

 تصةللوصول إلى القرار النهائي المتعلق برخصة البناء، ینبغي أولا، تحدید الجهة المخ

  :وذلك كما یلي 1بمنح هذه الرخصة ثم كیفیة التحقیق في الملف وأخیرا إصدار القرار

  :المختصة بمنح قرار رخصة البناء الجهة

وزع القانون الاختصاص بمنح رخصة البناء إلى جهات وسلطات إداریة متعددة  لقد

مركزیة ولا مركزیة بناء على معیار مركب یستند إلى طبیعة البناء ومدى أهمیته المحلیة 

  .2والجهویة والوطنیة

  :اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح الرخص -أ

ق بالتهیئة والتعمیر جعلت من رئیس المتعل 29-90من قانون  65حسب المادة 

  :المجلس الشعبي البلدي المختص الأصلي بمنح رخصة البناء، بصفته

وذلك في الحالات التي تكون فیها الاقتطاعات أو  :بصفته ممثلا للبلدیة .1

البناءات موضوع الطلب رخصة البناء واقعة في قطاع یغطیه مخطط شغل الأراضي، فیكون 

                                                           
 .30ص المرجع السابق، عزري الزین،  1

 .107كمال تكواشت، المرجع السابق، ص 2 
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س الشعبي البلدي منح رخصة البناء، ویلزم فقط بإطلاع الوالي من اختصاص رئیس المجل

 .بنسخة من هذه الرخصة

یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة  :بصفته ممثلا للدولة .2

البناء حتى وإن لم یكن الاقتطاع أو البناء واقع ضمن قطاع یغطیه مخطط شغل الأراضي، 

كن لیس بصفته ممثلا للبلدیة بل بصفته ممثلا وعندها یصدر القرار المتعلق بالرخصة، ول

عن الدولة ویكون إطلاع الوالي قبل اتخاذ هذا القرار الذي یجب أن یكون موافقا لرأي الوالي، 

 1.على عكس الحالة السابقة

  :اختصاص الوالي بمنح رخصة البناء - ب

  :یختص الوالي بمنح رخصة البناء في الحالات التالیة

  البنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیة 

  الإستراتیجیةمنشآت الإنتاج والنقل والتوزیع وتخزین الطاقة وكذلك المواد 

 اقتطاعات الأرض والبنایات التالیة: 

ة الواقعة في السواحل والأقالیم ذات المیزة الطبیعیة، والثقافیة البارزة، والأراضي الفلاحی

  .2ذات المردود الفلاحي العالي أو الجید والتي لا یحكمها مخطط شغل الأراضي

  اختصاص الوزیر المكلف بالتعمیر بمنح رخصة البناء -ج

إذا تعلق الأمر بمشاریع البناء ذات المصلحة الوطنیة أو الجهویة، فإن الوزیر المكلف 

  .3لي أو الولاة المعنیینبالتعمیر یكون مختصا بمنح رخصة البناء بعد أخذ رأي الوا

  التحقیق في الطلب المتعلق برخصة البناء

                                                           
 .106لعویجي عبد االله، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص  1

 .المرجع السابق 29- 90من القانون  66المادة 2 

 .، نفس المرجع67المادة 3 
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  :مضمون التحقیق وأهمیته -أ

إن مخطط شغل الأراضي والمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وبقیة التعلیمات المتعلقة 

بالعمران كأدوات للتهیئة والتعمیر في الجزائر، لابد من أن یشمل الحقیق في ملفات طلبات 

البناء مدى مطابقة مشاریع البناء مع الأدوات من حیث موقع البنایة ونوعها ومحل رخصة 

إنشائها وخدماتها وحجمها ومظهرها العام، وتناسقها مع المكان، وكذا التجهیزات العمومیة 

  .والخاصة الموجودة أو المبرمجة

التنظیمیة كما یجب أن یشمل التحقیق مدى احترام مشاریع البناء للأحكام التشریعیة و 

المتعلقة بالأمن والنظافة، والفن الجمالي، وف مجال حمایة البیئة والمحافظة على الاقتصاد 

  .1الفلاحي

أي أن التحقیق في طلب رخصة البناء هو إجراء جوهري مهم جدا یهدف إلى التأكد 

من مدى مطابقة انسجام المشروع موضوع طلب رخصة البناء مع مخططات العمران، إذ أنه 

لا یمكن أن یرخص بالبناء إلا إذا  176-91من المرسوم التنفیذي رقم  44حسب المادة 

  : كان مشروع البناء جاء موافقا

 لأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق علیه 

  لتوجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والتوجیهات المنصوص علیها

طبقا للأحكام المحددة في القواعد العامة للتهیئة والتعمیر وهذا في حالة عدم وجود مخطط 

 .شغل الأراضي المصادق علیه

  إذا كان مطابقا لتوجیهات ولا یمكن الترخیص بالبناء على أرض مجزأة إلا

 .رخصة التجزئة والأحكام التي یتضمنها ملف الأراضي المجزأة

                                                           

 .33، المرجع السابق، ص عزري الزین1 
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أي أنه ینبغي أن یراعي في تحضیر الملف موقع البنایة أو البنایات المبرمجة ونوعها 

ومحل إنشائها وخدماتها وحجمها ومظهرها العام وتناسقها مع المكان، اعتبارا لتوجیهات 

  1.لإداریة المختلفة المطبقة في المنطقةالتعمیر والخدمات ا

  :میعاد التحقیق - ب

عندما یرسل المعني طلب رخصة البناء مرفقا بالملف المطلوب في خمس نسخ إلى 

رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة محل وجود قطعة الأرض، فإنه یسجل تاریخ إیداع 

لتاریخ یبدأ میعاد التحقیق في الطلب بوصل یسلمه رئیس المجلس الشعبي البلدي، ومنذ هذا ا

  .2هذا الطلب

أما إذا كان الاختصاص بمنح رخصة البناء للوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر، فبنفس 

نسخ إلى ) 04(الإجراءات، یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإرسال الملف في أربع 

اع الملف، والتي تقوم أیام من تاریخ إید 8مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر وذلك في أجل 

بدورها بإرسال أربع نسخ من ملف الطلب مرفقة بجمیع الآراء المستقاة إلى السلطة المختصة 

وإذا كانت مواعید التحقیق هذه لها أهمیتها من حیث بدایة  3قصد إصدار رخصة البناء

ة في سریان مواعید إصدار القرار المتعلق برخصة البناء وما ستتبعها من حق طالب الرخص

  .4الطعون القضائیة

  إصدار القرار المتعلق برخصة البناء

بعد الانتهاء من دراسة الطلب والتحقیق في الملف فإنه یتعین على الجهة المختصة أن 

تصدر قرارها بشأن طلب الحصول على الرخصة، حیث أن كل من مدیریة البناء والتعمیر 

                                                           
 .106، 105مرجع سابق، ص ص كمال تكواشت،  1

 .34عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، ص 2 

 .158، 157عزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص ص 3 
 .35فیها، المرجع السابق، ص عزري الزین، قرارات العمران وطرق الطعن  4
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الآثار، السیاحة، التجارة، الصناعة، البیئة، الحمایة المدنیة، (والجهات الإداریة المتخصصة 

والتي تم استشارتها في مرحلة ) الفلاحة، الغابات، الصحة والسكان، وكل الجمعیات المعنیة

تحضیر ملف رخصة البناء یجب أن تأخذ بعین الاعتبار عند إصدار القرار، حیث خول 

البناء حق إصدار عدة أنواع  قانون التعمیر الجزائري الإدارة المعنیة النظر في طلب رخصة

، فالقرار قد یكون بالموافقة إذا توافرت الشروط المطلوبة في الطلب وقد یكون 1من القرارات

برفض الطلب بسبب عدم توافر الشروط القانونیة في الطلب وقد یكون بتأجیل البث في 

  .الطلب أو بسكوت الإدارة تماما

ارة لطلب رخصة البناء عن طریق قرار بمنح من الطبیعي أن یكون المبدأ هو قبول الإد

الرخصة، والاستثناء وفي حدود حاجة العمران فللإدارة أن لا تستجیب لطلب رخصة البناء، 

  .2وتصدر بالتالي حسب الحالة القرار الاستثنائي المناسب

  :الفرع الثاني

  :رخصة التجزئة

  :تعریف رخصة التجزئة: أولا

رخصة التجزئة من الرخص الإداریة التي ترعى فیها الشروط التقنیة والقانونیة  تعتبر

والتنظیمیة، وهو الإجراء الذي یقوم به صاحب الملكیة أو موكله لطلب الرخصة من أجل 

  .تمكین الأفراد من تجزئة ملكیتهم العقاریة إلى عدة أجزاء لتنظیم حركة العمران

لتي تصدر بموجب قرار إداري، ترخص للإدارة بمقتضاها وتعرف بأنها الوثیقة الإداریة ا

لمالك وحدة عقاریة غیر مبنیة، وترخص عملیة تقسیم إلى قطعتین أو عدة قطع أرضیة من 

                                                           

، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص -دراسة تطبیقیة- عبد العزیز النویري، رقابة القاضي الإداري في مادة رخصة البناء 1 

 .72، منشورات ساحل، ص 2008المنازعات المتعلقة بالعمران، 
 .108كمال تكواشت، مرجع سابق، ص  2
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: 29-90من قانون  57المادة  نص فيوقد وردت  ،شأنها لان تستعمل في تشیید بنایة

ن ملكیة عقاریة واحدة أو تشترط رخصة التجزئة لكل عملیة تقسیم لاثنین أو عدة قطع م"

  ."عدة ملكیات مهما كان موقعها

 07یشترط في رخصة التجزئة طبقا للمادة  19-15والمشرع في المرسوم التنفیذي رقم 

منه، أن تكون القطعة أو مجموع القطع الأرضیة ناتجة عن هذا التقسیم من شأنها أن 

  1.تستعمل في تشیید بنایة

أن الغرض من رخصة التجزئة هو تشیید البنایات وبالتالي یمكننا إعطاء  نلاحظ

  .تعریف للتجزئة أنها عملیة تقسیم ملكیة عقاریة إلى أجزاء لغرض التشیید والبناء علیها

  خصائص رخصة التجزئة: ثانیا

  :رخصة التجزئة فیما یلي خصائص تتمثل

 رخصة التجزئة وثیقة إداریة تصدر في شكل قرار إداري، من جهة  تعتبر

إداریة محدد قانونا ممثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي، الوالي، الوزیر المكلف بالعمران 

 .حسب الحالة

  رخص التجزئة مرتبطة بملكیة العقار، فرخص التجزئة لا تسلم إلا للشخص

 .ة الأرضالطبیعي أو المعنوي المتحصل على ملكی

  إن طلب رخصة التجزئة محصور بین المالك وموكله، عكس رخصة البناء

التي یمكن حتى للمستأجر المرخص له قانونا أن یطلبها، وكذا الهیئة أو المصلحة 

 .المخصصة لها قطعة الأرض المعدة للبناء

                                                           

التهیئة والتعمیر، مجلة تشریعات التعمیر والبناء، العدد الثالث، تیارت، الجزائر، دیش، أدوات الرقابة في مجال  ةسوری1 

 .200، 199، ص ص 2017
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  تعتبر رخصة التجزئة أداة ناجعة للتنظیم العمراني وحمایة البیئة، وذلك لأن

یة تقسیم الأراضي من أجل تشیید البنایات علیها لم یعد عشوائیا بل أصبحت تتحكم فیه عمل

ضوابط خاضعة لقانون البیئة التي تسمح بمراعاة الشروط الصحیة وحمایة الأراضي الفلاحیة 

 .1والمساحات الخضراء والمحمیات الطبیعیة

  نطاق تطبیق رخصة التجزئة: ثالثا

الذي حدده المشرع لتطبیق رخصة البناء، فإن رخصة  كانيالزماني والمخلافا للنطاق 

التجزئة هي لازمة في كل تقسیم لملكیة عقاریة أو عدة ملكیات مهما كان موقعها إذا كانت 

الغایة منها تشیید بنایات علیها، وعلیه فیمكن الترخیص لأي مالك لقطعة أرض أو أكثر یرید 

  .هاتقسیمها إلى أجزاء بهدف إقامة بنایات علی

ومع هذا فإن المشرع وحمایة للمصلحة العامة العمرانیة، فرض عدم منح رخصة 

التجزئة إذا لم تكن الأراضي المجزأة موافقة لمخطط شغل الأراضي المصادق علیها أو 

مطابقة لوثیقة التعمیر التي تحل محل ذلك، والامتناع عن منح رخصة التجزئة هنا من 

خالفته ولیست لها أیة سلطة تقدیریة، ویعد قرارها الصادر النظام العام أي لا یجوز للإدارة م

بالموافقة أي بمنح الرخصة قرار معیبا یمكن الطعن فیه لمخالفة القانون، غیر أنه یمكنها أن 

تقدر عدم منح الترخیص بالتجزئة في البلدیات التي یغطیها مخطط شغل الأراضي أو وثیقة 

رض المجزأة غیر موافقة لتوجهات المخطط التوجیهي التعمیر التي تقوم مقامه إذا كانت الأ

  2.أو للتوجیهات التي تضبطها القواعد العامة للتهیئة والتعمیر PDAUللتهیئة والتعمیر 

المتعلق بالتهیئة  29-90من قانون رقم  53والجذیر بالذكر أننا عندما نقرأ نص المادة 

السالف الذكر، نجد  02-82انون رقم والتعمیر والساري العمل به والذي قد ألغى أحكام الق

                                                           

 .200، ص السابقسوریة دیش، المرجع 1 

 .235لعویجي عبد االله، التعمیر في القانون ودور الإدارة في الحد منه، المرجع السابق، ص 2 
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أن المشرع لم یحدد النطاق المكاني لرخصة البناء وجل ما نصت علیه وأقرته المادة هو 

  .ذكرها لبنایات خاصة تستثنى من هذه الرخصة وهي البنایات التابعة لوزارة الدفاع الوطني

  إجراءات إصدار رخصة التجزئة: رابعا

   :صاحب الطلب -أ

في «: المتعلق بالتهیئة والتعمیر على ما یلي 29-90من القانون  58المادة  تنص

تدعیمه لطلب رخصة التجزئة یقدم طالب التقسیم ملفا یتضمن دفتر الشروط یحدد الأشغال 

المحتملة للتجهیز وبناء الطرق السالكة التي یتعهد المالك أو الملاك بإنجازها في آجال 

  »...محددة

المحدد لكیفیات  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  وبالرجوع إلى نص

یجب أن یتقدم صاحب الملكیة أو : تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها نجدها على ما یلي

  .موكله بطلب رخصة التجزئة التي یرفق نموذجها بهذا المرسوم والتوقیع علیه

  :ویجب أن یدعم طلبه بما یلي

 إما بنسخة من عقد الملكیة. 

 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75بتوكیل طبقا لأحكام الأمر رقم  أو 

 1.المتضمن القانون المدني

ما یمكننا ملاحظته هو أن هذه المادة قد قلصت من دائرة الأشخاص المسموح لهم     

بطلب رخصة التجزئة في المالك وموكله القانوني وهذا ما یعكس من الأهمیة البالغة لهذه 

  .فاظ على سلامة العقار القانونیة والمادیةالرخصة في الح

                                                           

 .مرجع سابق 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة 1 
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حالة إذا تعلق الأمر بتجزئة تابعة للأشخاص العامة تقوم الوكالة الولائیة للتسییر * 

  .1والتنظیم العقاریین الحضریین بالإجراءات

وحالة إذا تعلق الأمر بتجزئة أرض موقوفة فإن ناظر الوقف أو وكیله هو الذي یقوم * 

  .2بذلك

  :الطلب محتوى - ب

طلب یرفق «السابق الذكر  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  9حسب نص المادة 

  :رخصة البناء بملف یشتمل على الوثائق لآتیة

  .تصمیم للموقع یعد على سلم مناسب یسمح بتحدید موقع القطعة الأرضیة -1

، التي تشتمل على 1/500أو  1/200التصامیم الترشیدیة المعدة على سلم  -2

  :بیانات الآتیةال

 حدود القطعة الأرضیة ومساحتها. 

  منحنیات المستوى وسطح التسویة مع خصائصها التقنیة الرئیسیة ونقاط وصل

 شبكة الطرق المختلفة

  تحدید القطع الأرضیة المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وقنوات التموین بالمیاه

توزیع الغاز والكهرباء  الصالحة للشرب والحریق وصرف المیاه المستعملة وكذا شبكات

 .والهاتف والإنارة العمومیة

                                                           
، المتضمن تحدید قواعد إحداث 22/12/1990، المؤرخ في 405-90من المرسوم التنفیذي رقم  04أنظر المادة  1

 .1990، سنة 56ر، ع .وكالات محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین، ج

، المتضمن تحدید شروط إدارة الأملاك 12/1998- 1، المؤرخ 381-98من المرسوم التنفیذي  15و 13 المادتین2 

 .1998، سنة 50الوقفیة وتسییرها وحمایتها، ج ع 
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  تحدید موقع مساحات توقف السیارات والمساحات الحرة ومساحات الارتفاقات

 .الخاصة

  موقع البنایات المبرمجة وطبیعتها وشكلها العمراني، بما في ذلك البنایات

 .الخاصة بالتجهیزات الجماعیة

  :ا یأتيمذكرة توضح التدابیر المتعلقة بم -3

  طرق المعالجة المخصصة لتنقیة المیاه الراسبة الصناعیة من جمیع المواد

 .السائلة أو الصلبة أو الغازیة المضرة بالصحة العمومیة والزراعیة والبیئة

  المعالجة المخصصة لتصفیة الدخان وانتشار الغازات من جمیع المواد الضارة

 .بالصحة العمومیة

  وانبعاث الطفیلیات الكهرومغناطیسیة بالنسبة المجزأة تحدید مستوى الضجیج

 .المخصصة للاستعمال الصناعي

  :مذكرة تشتمل على البیانات الآتیة -4

 قائمة القطع الأرضیة المجزأة ومساحة كل قطعة منها. 

  نوع مختلف أشكال شغل الأرض مع توضیح عدد المساكن ومناصب الشغل

 .والعدد الإجمالي للسكان المقیمین

 الاحتیاجات في مجال الماء والغاز والكهرباء والنقل وكیفیة تلبیتها. 

 طبیعة الارتفاقات والأضرار المحتملة. 

 دراسة التأثیر في البیئة، عند الاقتضاء. 

 دراسة جیو تقنیة، یعدها مخبر معتمد. 
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برنامج الأشغال الذي یوضح الخصائص التقنیة للمشاریع والشبكات والتهیئة  -5

ازها وشروط تنفیذها مع تقدیر تكالیفها وتوضیح مراحل الإنجاز وآجال ذلك، عند المقرر إنج

  .الاقتضاء

دفتر شروط یحدد الالتزامات والارتفاقات الوظیفیة وذات المنفعة العامة المفروضة  -6

  1».على الأراضي المجزأة، وكذا الشروط التي تنجز بموجبها البنایات

یقدم طالب التقسیم ملفا ... «: 29-90ن من قانو  58كما جاء في نص المادة 

یتضمن دفتر شروط یحدد الأشغال المحتملة للتجهیز وبناء الطرق السالكة التي یتعهد المالك 

أو الملاك بإنجازها في آجال محدودة وكذلك شروط التنازل عن القطع الأرضیة والمواصفات 

  .2»لها البنایات المزعم تشییدها التعمیریة والهندسة المعماریة وغیرها التي یجب أن یستجیب

  :السلطة المختصة بإصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة -ج

من قانون  65طبقا لأحكام المادة  :اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي -1

فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي یسلم رخصة التجزئة بصفته ممثلا للبلدیة أو  90-29

للدولة بالنسبة لجمیع الاقتطاعات أو البناءات الواقعة في قطاع یغطیه مخطط شغل 

من دائرة الأراضي مصادق علیه أو الذي تجاوز مرحلة التحقیق العمومي، وكذا كل ما یخرج 

اختصاص الوالي والوزیر المكلف بالعمران، وهنا یتم دراسة الملف على مستوى الشباك 

الوحیدة للبلدیة وعلى رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یرسل نسخة من ملف الطلب إلى 

في أجل  19-15من المرسوم التنفیذي  47المصالح المستشارة المذكورة في طلب المادة 

  3.المالیة لتاریخ إیداع الملفالأیام الثمانیة 

                                                           
 .مرجع سابق 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  1
 مرجع سابق 29- 90من قانون  58المادة  2
 ، مرجع سابق19-15 مرق من المرسوم التنفیذي 48المادة  3
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  :یختص الوالي بمنح رخصة التجزئة في الحالات التالیة :اختصاص الوالي -2

 المشاریع ذات الأهمیة المحلیة. 

  المشاریع الواقعة في مناطق غیر مغطاة بمخطط شغل أراضي مصادق

 1.علیه

الوزیر كما تسلم رخصة التجزئة من قبل   :اختصاص الوزیر المكلف بالعمران -3

، فإذا كان تسلیم رخصة 2المكلف بالعمران، بالنسبة للمشاریع المهیكلة ذات المصلحة الوطنیة

التجزئة من اختصاص الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران فإن تحضیر الطلب یكون من قبل 

نسخ من  04الشباك الوحید للولایة، في هذه الحالة یرسل الوحید المكلف بدراسة الملف 

من تاریخ إیداع الملف على مستوى  ابتداءً إلى الهیئة المختصة في أجل شهر واحد الملف 

  3.البلدیة

  :القرار المتعلق برخصة التجزئةمیعاد إصدار  -د

یختلف میعاد إصدار رخصة التجزئة بحسب اختصاص كل جهة بذلك، فإذا كان   

باعتباره ممثلا للبلدیة أو تسلیم رخصة التجزئة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي 

للدولة فإن القرار المتضمن رخصة التجزئة یبلغ إلى صاحب الطلب في غضون الشهرین 

الموالیین لتاریخ إیداع الطلب، بینما إذا كان الاختصاص للوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر، 

  .فإن تسلیم القرار یكون خلال ثلاثة أشهر من تاریخ إیداع الطلب

ذا الأجل لا یسري إذا كان ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق أو غیر أن ه

المعلومات على صاحب الطلب أن یقدمها، أو عندما یكون الملف محل أمر بإجراء تحقیق 

                                                           
 .245لعویجي عبد االله، المرجع السابق، ص  1
 .19-15من المرسوم التنفیذي  15المادة  2
 .نفس المرجع 15المادة  3
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عمومي فیتوقف الأجل المذكور أعلاه ویسري مفعوله ابتداء من تاریخ استلام هذه الوثائق أو 

  1.العمومي تلك المعلومات أو بعد إجراء التحقیق

V- مضمون القرار المتعلق برخصة التجزئة:  

على أن رخصة التجزئة تتضمن  19-15من المرسوم التنفیذي  19تنص المادة 

وجوب إنجاز صاحب الطلب للأشغال المتعلقة بجعل الأراضي المجزأة قابلة للاستغلال من 

  :خلال إحداث ما یلي

  شبكات الخدمة وتوزیع الأرض المجزأة إلى شبكة من الطرق والماء والتطهیر

 .والإنارة العمومیة والطاقة والهاتف

 مساحات توقف السیارات والمساحات الخضراء ومیادین الترقیة 

  2.وقد أجاز المشرع الترخیص بتنفیذ هذه الأشغال على مراحل

  :كما تقتضي رخصة التجزئة ما یلي

 مواقع المهیأة لبناء تجهیزات عمومیة للبناءات ذات تخصیص بعض ال

الاستعمال التجاري أو الحرفي أو إقامة محلات مهنیة، وبالأخرى نشاطات داخل الأراضي 

 .المجزأة لغرض القامة عندما لا ینزعج السكان

  مساهمة صاحب الرخصة في مصاریف تنفیذ بعض التجهیزات الجماعیة التي

 .شروع الأرض المجزأةتصبح ضرورة لفعل إنجاز م

 3تعدیل وإلغاء دفتر الشروط عندما تكون مخالفة لطابع الأرض المجزأة. 

                                                           
 .، مرجع سابق19-15 التنفیذي رقم من مرسوم 16المادة  1
 .247عبد االله، التعمیر غیر القانوني ودور الإدارة في الحد منه، المرجع السابق، ص لعویجي 2
السابق  19-15المرجع السابق الملغى أحكامه بمرسوم تنفیذي رقم  176-91من المرسوم التنفیذي رقم  21أنظر المادة  3

 .الذكر
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یحدد قرار التجزئة التوجیهات التي یتكفل بإنجازها صاحب الطلب أشغال التهیئة * 

المقررة وآجالها كما یضبط الإجراءات وارتفاقات المصلحة العامة التي تطبق على الأراضي 

السالف الذكر ثم یوضع قرار  176-91من المرسوم التنفیذي  23نص المادة المجزأة طبقا ل

  .التجزئة تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي

یشهر القرار من قبل الجهة الإداریة المختصة، على نفقة صاحب الطلب بمكتب 

مة للشهر المحافظة العقاریة خلال أجل شهر من تاریخ الإعلان عنه طبقا للقاعدة العا

  .العقاري

تحدد مدة صلاحیتها بثلاث سنوات تحت طائلة الإلغاء ویمكن تقییم الأشغال على 

مراحل وفي هذه الحالة فإن الآجال الممنوحة لإنجاز ذلك تطبق على أشغال المرحلة الأولى 

 24سنوات أخرى طبقا لنص المادة  3فقط، أما إنجاز باقي أشغال المراحل الأخرى فتضاف 

  1.السالف الذكر 176-91مرسوم التنفیذي من ال

  :الفرع الثالث

  رخصة الهدم

  تعریف رخصة الهدم: أولا

السالف الذكر من خلال المواد   29-90نظم المشرع رخصة الهدم بموجب القانون 

 المحدد لكیفیات 2015فیفري  12المؤرخ في  19-15وبموجب المرسوم التنفیذي  60-63

تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، حیث تعد من الرخص المستحدثة في قانون التهیئة 

                                                           
ي القانون العام فرع الإدارة العامة، القانون وتسییر غواس حسینة، الآلیات القانونیة لتسییر العمران، مذكرة ماجستیر ف 1

 .99، ص 2012الإقلیم، جامعة قسنطینة، الجزائر، سنة 
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یخضع : على ما یلي 29-90من القانون  60حیث نصت المادة  19901والتعمیر لسنة 

منه،  46كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم في المناطق المشار إلیها في المادة 

حدد وتصنف الأقالیم التي تتوفر إما على مجموعة من ت«: وهذه الأخیرة نجدها تنص على

الممیزات الطبیعیة الخلابة والتاریخیة والثقافیة وإما على ممیزات ناجمة عن موقعها الجغرافي 

  .»والمناخي والجیولوجي مثل المیاه المعدنیة والاستحمامیة

مكن القیام لا ی... «فقد نصت على أنه  19-15من المرسوم التنفیذي  70أما المادة 

بأي عملیة هدم جزئیة أو كلیة لبنایة دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم، وذلك عندما 

من المرسوم التنفیذي  61، أما المادة 2»04-98تكون هذه البنایة محمیة بأحكام القانون رقم 

لا «: السالف الذكر تنص على 19-15الملغاة أحكامه بموجب المرسوم التنفیذي  91-176

القیام بأي عملیة هدم جزئیة أو كلیة لبنایة دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم  یمكن

وذلك عندما تكون هذه البنایة واقعة في مكان مصنف أو في طریق التصنیف في قائمة 

أو عندما تكون البنایة ... الأملاك التاریخیة أو المعماریة أو السیاسیة أو الثقافیة أو الطبیعیة

  .»ندا لبنایات مجاورةالآیلة للهدم س

من المرسوم التنفیذي  61عند قیامنا بإجراء عملیة المقارنة بین نص المادة ما ینجر 

 19-15من المرسوم التنفیذي الجدید رقم  70السابق الذكر ونص المادة  176-91رقم 

نلاحظ أن المرسوم الجدید قد قلص  176-91المعدل والمتمم لأحكام المرسوم السابق رقم 

كورة على ذدائرة ونطاق تطبیق رخصة الهدم من خلال حصرها في البنایات المحمیة والممن 

المتعلق بحمایة التراث الثقافي، وبالتالي فإن هذا  04-98سبیل الحصر في القانون رقم 

المرسوم الجدید قد استثنى الكثیر من البنایات المنصوص علیها بموجب المرسوم التنفیذي 

                                                           
، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة، المرجع السابق، "التأطیر القانوني للتعمیر في ولایة الجزائر"جبري محمد،  1

 .99ص 
المتعلق بحمایة التراث الثقافي جریدة رسمیة،  1998جوان  15الموافق  1419صفر  20المؤرخ في  04- 98قانون  2

 .44عدد 
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بما فیها على وجه الخصوص البنایة المراد هدمها التي تكون سندا السابق  176-91رقم 

  .لبنایة مجاورة

لم ترد تعاریف تشریعیة لرخصة الهدم، إذا غالبا التشریع یكتفي بذكر النطاق دون 

التطرق لتعریف، ولم نجد على مستوى الفقه سوى تعریف الدكتور عزري الدین الذي یقول 

الصادر من الجهة المختصة، والتي تمنح بموجبه للمستفید حق هي القرار الإداري «: فیه

إزالة البناء كلیا أو جزئیا متى كان هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف أو في طریق 

فیمكننا تغییر مصطلح مصنف أو في  19-15التصنیف، أما في ضوء المرسوم التنفیذي 

السابق  04- 98م القانون طریق التصنیف بمصطلح متى كان هذا البناء محمیا بأحكا

  »1.الذكر

  :خصائص رخصة الهدم: ثانیا

  :لرخصة الهدم عدة خصائص نذكر منها

رخصة الهدم قرار إداري إجباري سابق لكل عملیة سواء تم الهدم بصفة كلیة  .1

 .أو جزئیة

بطابع عام، أنها تجبر كل شخص كان طبیعیا أو معنویا بالحصول  تتمیز .2

 .علیها مسبقا وذلك قبل الشروع في عملیة الهدم

تتمیز بطابع خاص كونها تفرض على مناطق محدد حصرا بموجب المادة  .3

المتعلق بحمایة التراث  04-98أو ما نص علیه القانون  29-90من القانون رقم  46

 .الثقافي

                                                           
، مجلة الباحث للدراسات الجامعیة 19-15لعویجي عبد االله، النظام القانوني لرخصة الهدم في ظل المرسوم التنفیذي  1

 .377، ص 2016الأكادیمیة، العدد التاسع، جامعة باتنة، الجزائر، سنة 
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مادي كونها تطبق على جمیع عملیات الهدم سواء كانت جزئیة  تتمیز بطابع .4

أم كلیة ومهما یكن استعمالها، سواء للسكن أو التجهیزات، أو النشاط التجاري أو الإنتاج 

 1.الفلاحي أو الخدمات

  دوافع إحداث رخصة الهدم: ثالثا

  :من أهم الدوافع لاستحداث رخصة الهدم ما یلي

 السابق الذكر 04-98موجب القانون حمایة البنایات المحمیة ب. 

  حمایة المصلحة الاجتماعیة من خلال حمایة السكن الاجتماعي والجماعي

التي نصت على حق المواطنین  19-15من المرسوم  81وهذا ما یلاحظ من خلال المادة 

من نفس المرسوم نصت على  80في الاعتراض على مشروع الهدم، لاسیما أن المادة 

ق وصل إیداع طلب رخصة الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي طیلة فترة إلزامیة إلصا

 2.مالتحضیر لرخصة الهد

  إجراءات منح رخصة الهدم: رابعا

نظرا لأهمیة رخصة الهدم اشترط المشرع أشخاصا محددین لتقدیم الطلب، كما فصل  -

  .في دراسة الطلب والملف المرفق به

  :تقدیم طلب رخصة الهدم -1

تقدیم ملف رخصة الهدم یقدمه أشخاص على سبیل التحدید مرفقا بوسائل  الأكید أن

  محددة

  

                                                           
 .378، ص المرجع السابقعبد االله، لعویجي  1
 .298، 297، ص ص لمرجع نفسهلعویجي عبد االله، ا 2
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  :صفة طالب رخصة الهدم -أ

نموذج لطلب رخصة الهدم والذي یقدمه  19- 15أرفق المشرع من خلال المرسوم 

  1:حصرا للمصالح المختصة إما

 البنایة الآیلة للهدم علیه أن یقدم نسخة من عقد الملكیة أو شهادة  مالك

 .الحیازة

 وكیل المالك، علیه تقدیم توكیل طبقا لأحكام القانون المدني. 

  الهیئة العمومیة المخصصة، یجب علیها أن تقدم نسخة من القانون الأساسي

 .إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنویا

  :الملف المرفق - ب

من الملف المرفق الذي یعده وجوبا مكتب الدراسات في الهندسة المعماریة یتض

مجموعة من الوثائق المؤشر علیها من طرف المهندس المعماري والمهندس المدني، إذ لا 

  .یخفى الدور الذي یلعبه المهندس المدني في عملیات الهدم

البناء والخرسانة المسلحة هي لب اختصاص المهندس المدني في الدراسات  فأساسات

الجامعیة، لهذا فهو الأقدر على تشخیص حالة البناء المراد هدمه ومدى تأثیر عملیة الهدم 

  :على البنایات المجاورة والوثائق المرفقة هي

  ،تصمیم الموقع على سلم مناسب یسمح بتحدید موقع المشروع 

 من البنایة الآیلة للهدم، 200/1أو  500/1ة یعد على سلم مخطط الكتل 

  تقریر وتعهد على القیام بعملیة الهدم في مراحل، والوسائل التي یتعین

 استعمالها لا تعكر استقرار المنطقة،

                                                           
 .، مرجع سابق19-15 رقم المرسوم التنفیذي 72أنظر المادة  1
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  أمتار من البنایات المجاورة، یجب  3في حالة تواجد بنایة على بعد أقل من

من طرف المهندس المدني یشیر إلى الطریقة التي  إرفاق الملف بمحضر خبرة مؤشر علیه

یتعین استعمالها في عملیة الهدم المیكانیكیة أو الیدویة والعتاد المستعمل والوسائل التي یجب 

 استخدامها قصد ضمان استقرار المباني المجاورة،

 ،مخطط مراحل الهدم وآجالها 

  دمه والجزء الذي للبنایة، یحدد الجزء الذي یتعین ه 1/100مخطط على سلم

 .یتعین الاحتفاظ به في حالة الهدم الجزئي

 1.التخصیص المحتمل للمكان بعد شغوره 

 

  .2نسخ 03بعد استكمال الوثائق یرسل طلب رخصة الهدم والملفات المرفقة به في 

  :دراسة طلب رخصة الهدم -2

الشباك الوحید الذي فتحه على مستوى البلدیة والذي استحدث بموجب المرسوم  یحضر

طلب رخصة الهدم، وللإشارة فإن الشباك الوحید على مستوى البلدیة  19-15التنفیذي 

  .یتكون من أعضاء دائمین، إلى جانب أعضاء مدعوین

ورة عادیة، أیام في د 08حیث یجتمع الشباك الوحید في مقر البلدیة مرة واحدة كل 

وفي دورات غیر عادیة بعدد المرات التي تقتضیها الضرورة، حیث یرسل رئیس المجلس 

الشعبي البلدي الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال وبكل الوثائق الضروریة إلى الأعضاء، 

                                                           
 ، مرجع سابق19- 15 رقم من مرسوم تنفیذي 72انظر المادة  1
 .نفس المرجع 73انظر المادة  2
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أیام على الأقل من تاریخ الاجتماع مرفقا بنسخة من ملف الطلب إلى  08وذلك قبل 

  .1رة من خلال ممثلیها في الشباك الوحیدالمصالح المستشا

  :الثاني المطلب

  الشهادات العمرانیة

تعد الشهادات العمرانیة وهي النوع الثاني من القرارات الفردیة المتعلقة بالتعمیر     

تسلم لطالبیها تبعا لاحتیاجاتهم في مجال البناء والتشیید، فقد یرغب صاحب الأرض في 

كما ) فرع أول(التي تخضع لها القطعة الأرضیة وصلاحیتها للبناء التعرف على الارتفاقات 

أن لصاحب البنایة تقسیمها إلى قسمین أو أكثر لكن هذا الحق یخضع لقیود واشتراطات 

علما أن المتحصل على رخصة البناء فرض علیه المشرع استخراج وثیقة ) فرع ثاني(قانونیة 

  ).فرع ثالث(ابق البناء مع الرخصة المسلمة إداریة عند الانتهاء من الأشغال تثبت تط

  :الفرع الأول

  شهادة التقسیم

المشرع الجزائري  هاعتعد شهادة التقسیم من أهم الشهادات العمرانیة والتي أخص  

حیث حدد ... المتعلق 91/176بالذكر، حیث تطرق إلیها من خلال المرسوم التنفیذي 

... 90/29من القانون  59إجراءات تحضیرها وإجراءات تسلیمها، وهذا ما أكدته المادة 

طبیعة هذه الشهادة، وهذا ما سیتم  19-15من المرسوم التنفیذي  33وأوضحت المادة 

، )ثانیا(، ثم إجراءات تسلیم شهادة التقسیم )أولا(ل تعریفنا شهادة التقسیم توضیحه من خلا

  ).ثالثا(والجهة المختصة بتسلیمها 

                                                           
 .، مرجع سابق19-15 رقم من المرسوم التنفیذي 48المادة  1
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  قسیمتعریف شهادة الت: أولا

تسلم  ،1شهادة التقسیم هي وثیقة عمرانیة هامة في إطار تنظیم عملیة البناء والتعمیر

لمالك العقار المبني، بناء على طلب منه وذلك عندما یرید تقسیم هذا العقار إلى قسمین أو 

  . 2عدة أقسام

كما یمكن تعریفها بأنها رخصة رسمیة تعنى بتقسیم مبنى إلى وحدتین أو عدة وحدات 

ء بعض ، فشهادة التقسیم تخص فقط العقارات المبنیة دون العقارات الشاغرة، باستثنا3عقاریة

المنشآت الخاصة والتابعة لوزارة الدفاع الوطني، وبعض الهیاكل القاعدیة التابعة لبعض 

  .4الدوائر الوزاریة أو الهیئات أو المؤسسات

ومما سبق یتضح أن شهادة التقسیم لا تغیر في حجم العقارات المبنیة وإنما تقسمه إلى 

، كذلك بعض وإنما تغیر في البناء فقطل الحق جزئین أو عدة أجزاء، وبالتالي لا تمس أص

المنشآت أو المؤسسات القاعدیة لا تخضع لشهادة التقسیم بموجب طبیعتها الحساسة مثل 

  ....المنشآت التابعة لوزارة الدفاع الوطني

وهذه الرخصة ملزمة لكل مالك عند تصرفه في أي جزء من ملكیته المبنیة بعقد رسمي 

  .أمام الموثق

  

  

   

                                                           
  .، مرجع سابق15-08رقم من القانون 15المادة  -  1
  .67ص مرجع سابق، رضا عبد المجید عبد الباري، -  2

  .23ص مرجع سابق، زهیرة الذبیح، -  3
  .102صمرجع سابق، دیرم عایدة،  -  4
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  :اءات طلب شهادة التقسیمإجر : ثانیا

للحصول على شهادة التقسیم اشترط المشرع الجزائري مجموعة من الشكلیات حیث 

یجب على طالبها إما المالك الأصلي للعقار أو موكله تقدیم طلب موقع علیه ومرفق 

  :المتمثلة أساسا فیما یلي1بمجموعة من الوثائق

 58-75من الأمر  574ملكیة العقار أو الوكالة طبقا لنص المادة  عقد 

 .المتضمن القانون المدني

  یشتمل على الوجهة  1/5000أو  1/2000تصمیم للموقع یعد على سلم

 وشبكات الخدمة مع بیان تسمیتها ونقاط الاستدلال التي تمكن من تحدید قطعة الأرض

  تشمل البنایات  1/500أو  1/200التصامیم الترشیدیة المعدة على سلم

 التالیة

 حدود القطعة الأرضیة 

  مخطط كتلة البنایات الموجودة على المساحة الأرضیة والمساحة الإجمالیة

 .والمساحة المبنیة من الأرض

  بین الشبكات القابلة للاستغلال والتي تخدم القطعة الأرضیة والمواصفات

 التقنیة الرئیسیة لذلك

 2ة المقررة في إطار اقتراح التقسیمتخصیص القطعة الأرضی. 

یرسل الملف في خمس نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود القطعة 

الأرضیة مع الوثائق المرفقة به، ویسجل تاریخ إیداع الطلب بوصل یسلمه رئیس المجلس 

كون الشعبي البلدي في نفس الیوم، بعد التحقق من الوثائق الضروریة التي ینبغي أن ت

                                                           

 .201ص  ،  المرجع السابق  ،سوریة دیش - 1 
 .176-91من المرسوم  29و 28المادتین  2
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مطابقة لتشكیل الملف على النحو المنصوص علیه، ویوضح نوع الوثائق المقدمة بطریقة 

  1.منفصلة في الوصل

  :تسلیم شهادة التقسیم: ثالثا

  :تسلم شهادة التقسیم إما من قبل

وذلك بصفته ممثلا للبلدیة أو باعتباره ممثلا  :رئیس المجلس الشعبي البلدي) 1

ل نسخة من ملف الطلب إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على للدولة، ویتم ذلك بعد إرسا

مستوى الولایة لإبداء رأیها حول تسلیم شهادة التقسیم هذا إذا ما كان رئیس المجلس الشعبي 

  .البلدي یتصرف كممثل للدولة

أما إذا كان رئیس المجلس الشعبي البلدي یتصرف بصفته كممثل للبلدیة فإنه یكلف 

تصة بالتعمیر على مستوى البلدیة بتحضیر الملف وإرسال نسخة منه إلى المصلحة المخ

  .مصلحة التعمیر على مستوى الولایة

قد ینعقد الاختصاص بتسلیم شهادة التقسیم  :الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر) 2

للوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر، حیث یكون في هذه الحالة لرأي مصلحة التعمیر على 

، ومهما تكن الجهة المختصة بتسلیم شهادة التقسیم 2وى الولایة أهمیة قبل تسلیم الشهادةمست

، كما تحدد مدة 3فإن علیها تبلیغ شهادة التقسیم خلال مدة شهرین من تاریخ إیداع الطلب

صلاحیة شهادة التقسیم بثلاث سنوات ابتداء من تاریخ تبلیغها، وفي حال لم یتم مشروع 

                                                           
 .15/19من المرسوم  35المادة  1
 .109- 106ص مرجع سابق،  جبري محمد، 2
 .152ص  مرجع سابق، لعویجي عبد االله، 3



 التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائريقرارات       :الفصل الثاني

 

109 
 

، ویكون 1كوین الملف من جدید وبنفس الطریقة التي تمت بها في الأولالتقسیم یعاد ت

  .مضمون هذه الشهادة إما بالقبول أو الرفض

تصدر الجهة المختصة قرارها بمنح هذه الشهادة في  :قرار منح شهادة التقسیم -أ

سنوات ابتداء من تاریخ  3غضون شهر من تاریخ إیداع الطلب، وتحدد مدة صلاحیتها بـ

  15/19.2من المرسوم  39و 38غها، وهذا حسب المواد تبلی

یمكن للجهة المختصة رفض منح شهادة التقسیم  :قرار رفض منح شهادة التقسیم - ب

  .إذا لم تتطابق القوانین المتعلقة بالعمران ومخالفتها لرخصة البناء

في حالة عدم رد الإدارة أو السلطة المختصة في  :حالة سكوت الجهة المختصة -ج

غضون شهر من إیداع الطلب، یمكن للمعني اللجوء إلى الطعن الإداري على مستوى 

یوم من تاریخ تقدیم الطلب، وإذا انتهت  15الولایة، وتسلم هذه الشهادة أو ترفض خلال أجل 

عنا ثانیا لدى الوزارة المكلفة المدة ولم تصدر الجهة المختصة قرارها یمكن للمعني تقدیم ط

بالعمران، فتأمر هذه الأخیرة مصالح التعمیر على مستوى الولایة بالرد على الطلب إما 

  3.یوما من تاریخ إیداع الطعن 15بالموافقة أو الرفض بقرار سبب في أجل أقصاه 

  :الفرع الثاني

  شهادة المطابقة

یتعین على المستفید من رخصة البناء عند انتهاء أشغال البناء والتهیئة التي قام بها 

استخراج شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء، فهي ملازمة لرخصة البناء 

  .ومتمیزة عن باقي الرخص والشهادات العمرانیة كونها من آلیات الرقابة البعدیة

                                                           
 .107جبري محمد، المرجع السابق، ص  1
 .، مرجع سابق15/19 رقم من المرسوم 39و 38المواد  2
 ، نفس المرجع40المادة  3
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  ة المطابقةالتعریف بشهاد: أولا

شهادة المطابقة هي تلك الشهادة أو الوثیقة الإداریة التي تتوج بها العلاقة بین السلطة 

الإداریة مانحة رخصة البناء والشخص المستفید منها للتأكد من مدى احترام المرخص له 

ناء بالبناء لقانون التعمیر والتزامه بالمواصفات التي تضمنها قرار منح رخصة البناء، وذلك ب

على التصمیم المقدم لهذا الغرض والمرفق بطلب الترخیص بالبناء، مدعما بجمیع الوثائق 

  1.والمستندات الإداریة والتقنیة اللازمة

كذلك یمكن تعریفها بأنها وسیلة مطابقة مدى احترام المستفید من رخصة البناء  -

بي البلدي وجوبا لأحكامها، تمنح للمالك أو صاحب المشروع بعد إشهار المجلس الشع

  .2بانتهاء الأشغال مع رخصة البناء

یتعین على المستفید «: حیث نصت 19-15من المرسوم  63وهذا ما أكدته المادة 

من رخصة البناء عند انتهاء أشغال البناء والتهیئة التي یتكفل بها إن اقتضى الأمر، 

 75، كما تنص المادة 3»استخراج شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء

یتم عن انتهاء أشغال البناء إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة «: على 90/29من قانون 

البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب الحاجة من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي ومن قبل 

  .4»الوالي

  

  

                                                           
 .143لعویجي عبد االله، المرجع السابق، ص  1
 .66ص  مرجع سابق، غرزي الزین، 2
 .، مرجع سابق15/19 رقم من المرسوم 36المادة  3
 .، مرجع سابق29-90 رقم من المرسوم 75المادة  4
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  إجراءات تسلیم شهادة المطابقة: ثانیا

انتهاء المستفید من رخصة البناء یتوجب علیه طلب شهادة مطابقة لذلك البناء  بمجرد

من أجل استغلاله، ویكون ذلك من خلال إیداع ملف لدى المصلحة المختصة ووفقا لآجال 

  :حددها القانون وهذا كما یلي

یجب أن یتضمن الطلب مجموعة من الشروط سواء  :تقدیم طلب شهادة المطابقة -1

  .1ر بصفة طالب الشهادة، أو تعلق الأمر بطلب الشهادة نفسهاتعلق الأم

یتعین على المستفید من رخصة البناء التقدم بطلب شهادة  :صفة طالب الشهادة -أ

السالف ذكره،  91/176من المرسوم  54المطابقة عند انتهاء الأشغال، وهذا ما أكدته المادة 

ألا وهو المستفید من رخصة البناء  ومن هذا المنطلق حدد المشرع صفة طالب الشهادة

والذي قد یكون إما المالك الأصلي أو موكله أو المستأجر لدیه أو المرخص له قانونا أو 

  .الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض

بمجرد انتهاء الأشغال یقوم المستفید من رخصة البناء  :التصریح بانتهاء الأشغال - ب

ا بإیداع تصریح یشهد من خلاله على انتهاء الأشغال على مستوى یوما من نهایته 30خلال 

مقر المجلس الشعبي البلدي لمقر البناء في نسختین یستلم مقابلها وصلا، بعدها یتم إرسال 

نسخة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي نسخة من التصریح إلى مصلحة التعمیر 

  .2على مستوى الولایة

یجب أن یتضمن طلب الشهادة مجموعة : طلب الشهادة الوثائق المكونة لملف -ج

  : من الوثائق أهمها

 تصریح یشهد على الانتهاء من الأشغال. 

                                                           
 .106عایدة دیرم، المرجع السابق، ص  1
 .، مرجع سابق91/176 رقم من المرسوم 57المادة  2
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  محضر تسلیم الأشغال معد من طرف الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء

 1.بالنسبة للبنایات أو التجهیزات المعدة للسكن أو المستقبلة للجمهور

ما لا یودع التصریح بانتهاء الأشغال حسب الشروط وفي استثناءا على ذلك عند

الآجال المحددة تكون المبادرة وجوبا من رئیس المجلس الشعبي البلدي، أو من مصلحة 

  2.الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة

من  56التصریح بانتهاء الأشغال وجوبي وهذا وفقا لما جاء به نص المادة  وبالتالي

المعدل والمتمم على أنه یجب على المالك أو صاحب المشروع أن یشعر  29-90القانون 

 .المجلس الشعبي البلدي بانتهاء البناء لتسلم له رخصة المطابقة

  :في طلب شهادة المطابقة ثالب: ثالثا

تصریح المستفید من رخصة البناء بانتهاء الأشغال، وتقدیمه ملف طلب المطابقة  بعد

على مستوى المجلس الشعبي البلدي، یحول الملف المتعلق بشهادة المطابقة إلى الجهة 

  .المختصة التي تبت مباشرة في الطلب إما بالقبول أو بالرفض

مطابقة الأشغال المنجزة  محضر الجرد أتبث إذا: الجهة المختصة بمنح الشهادة) 1

للقانون والتنظیمات المعمول بها ومواصفات رخصة البناء تصدر قرار منح شهادة المطابقة 

، وذلك إما من قبل رئیس المجلس الشعبي 90/29من القانون  75وهذا ما أكدته المادة 

  .البلدي أو من قبل الوالي

لدیة سواء كانت البنایات في رئیس المجلس الشعبي البلدي وذلك بصفته ممثلا للب -أ

قطاع یشمله مخطط شغل الأراضي أو في حالة غیابه، إذ یجب البت في الطلب وتبلیغ 

  .أشهر من تاریخ إیداع الطلب 3القرار المتضمن تسلیم شهادة المطابقة للمعني في مدة 

                                                           
 .، مرجع سابق15/19رقم  من المرسوم 66المادة  1
 .، المرجع السابق29-90من قانون  7المادة  -  2
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الوالي في الحالات التي یكون صاحب قرار إصدار رخصة البناء، وهذا ما نصت  -ب

 .1السابق الذكر 90/29من القانون  66المادة  علیه

یتم التحقق في مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع : مضمون قرار شهادة المطابقة) 2

أحكام رخصة البناء لجنة تضم ممثلین مؤهلین قانونا عن رئیس المجلس الشعبي البلدي 

للتعمیر على مستوى الدائرة، والمصالح المعنیة، لاسیما الحمایة المدنیة وممثل القسم الفرعي 

  :ویتضمن قرار شهادة المطابقة إما القبول أو الرفض

یسلم قرار المطابقة بناء على محضر اللجنة بعد : قبول تسلیم شهادة المطابقة -أ

أیام من قبل رئیس  8خروجها لمعاینة المكان ومطابقة المنشآت مع رخصة البناء في أجل 

  2.السابق ذكره 19-15من المرسوم  68أكدته المادة  المجلس الشعبي البلدي وهذا ما

كما منح الاختصاص بتسلیم شهادة المطابقة أیضا إلى الوالي وهذا وفقا إلى نص 

المعدل  20-90من القانون  75والمادة  176-91من المرسوم التنفیذي رقم  55المادة 

النهائي بحیث إذا كان  والمتمم، إذ تصدر السلطة المختصة بتسلیم شهادة المطابقة قرارها

  .رأي اللجنة هو الموافقة، تسلم الشهادة بموجب قرار إداري

إذا نتج عن عملیة الجرد عدم مطابقة الأشغال  :رفض منح شهادة المطابقة - ب

للتصامیم المصادق علیها تبلغ السلطة للمعني بعدم منحه الشهادة مع تذكیره بالعقوبات التي 

 3، ویحدد له مدة 90/29مكرر من القانون  76المادة یمكن أن یتعرض لها حسب نص 

أشهر لإجراء المطابقة، وبعد انقضاء هذا الأجل یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي قرار 

                                                           
 .، المرجع السابق90/29 رقم من القانون 66المادة  1
 .المرجع السابق 15/19 رقم من المرسوم 68المادة  2
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-90من القانون  78منح الشهادة أو الرفض مع تطبیق العقوبات الواردة في نص المادة 

291.  

لشهادة بعد مضي هذه المدة وفي حالة عدم تلقي المعني أي قرار یفصل في طلب ا

یمكنه في هذه الحالة أن یتقدم بطعن سلمي بواسطة رسالة موصى علیها مع وصل استلام 

  إما للوزیر المكلف بالتعمیر، عندما یكون الوالي هو السلطة المختصة بتسلیم الشهادة،

 60أو إلى الوالي عندما یكون رئیس المجلس الشعبي البلدي وهذا وفقا لنص المادة 

  .176-91من المرسوم التنفیذي رقم  01فقرة

على انه یتعین على السلطة التي یرفع إلیها هذا  60من المادة  02كما أضافت الفقرة 

الطعن أن تبلغ قرارها خلال الشهر الموالي وإلا فإن شهادة المطابقة تعد بمثابة شهادة 

  . ممنوحة

الرد من الجهة الإداریة  في حالة عدم :حالة سكوت الجهة الإداریة المختصة -ج

المختصة بعد فوات الأجل المحدد، أو في حالة رفض رئیس المجلس الشعبي البلدي تسلیم 

یوما من تاریخ إیداع الطعن  15الشهادة، له حق الطعن على مستوى الولایة في أجل قدره 

المكلفة تسلم الرخصة أو ترفض بقرار سبب، مع إمكانیة تقدیم طعن آخر على مستوى الوزارة 

  .2السالف الذكر 19-15من المرسوم  69وهذا ما أكدته المادة . بالتعمیر

یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام  15-08: إضافة إلى كل ما سبق نجد القانون رقم

انجازها، وأورد استثناءات إذ لا تكون قابلة لتحقیق المطابقة في إطار أحكام هذا القانون، 

قطع أرضیة مخصصة للارتفاقات ویمنع البناء علیها، البنایات البنایات المشیدة في 

، البنایات المشیدة على الأراضي المتواجدة بصفة اعتیادیة بالمواقع والمناطق المحمیة

                                                           
 .، مرجع سابق90/29 رقم من القانون 78المادة  1
 .، مرجع سابق19-15 رقم من المرسوم 69المادة  2
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الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي أو ذات الطابع الغابي، باستثناء تلك التي یمكن إدماجها 

خرقا لقواعد الأمن أو تلك التي تشوه بشكل خطیر  في المحیط العمراني، البنایات المشیدة

  .1البیئة، وكذا البنایات التي تكون عائقا لتشیید بنایات ذات منفعة عامة

  :الفرع الثالث

  شهادة التعمیر

تعد شهادة التعمیر من أهم الشهادات التي یطلبها الشخص المعني قبل الشروع في 

اء والارتفاقات التي تخضع لها الأرض مختلف الدراسات بغیة التعرف على حقوق البن

المخصصة للبناء، حیث یمكن لكل صاحب حق في البناء التعرف على وضعیة العقار عن 

  .طریق هذه الشهادة

  :تعریف شهادة التعمیر: أولا

شهادة التعمیر هي تلك الوثیقة التي تسلم بناء على طلب كل شخص معني، تعین 

 جمیع الأشكال التي تخضع لها القطعة الأرضیة المعنیة،حقوقه في البناء، والارتفاقات من 

، 2كذلك یمكن تعریفها بأنها أداة إعلام مسبقة للمتدخلین في التعمیر، لبیان حقوقهم في البناء

فهي بمثابة رد یعمل مواصفات القرار الإداري في الإدارة على طالبها بغرض إمداده 

  .شهادة التعمیر بالمعلومات الخاصة بالقطعة الأرضیة محل طلب

                                                           
  .، مرجع سابق15- 08 رقم من القانون 16المادة  -  1

، ص 2014أقلولي أولد رابح صافیة، قانون العمران الجزائري، أهداف حضریة ووسائل قانونیة، دار هومة، الجزائر،  2

125. 
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شهادة التعمیر هي الوثیقة التي تسلم « 19-15من المرسوم  02وهذا ما أكدته المادة 

بناء على طلب من كل شخص معني، تعین حقوقه في البناء والارتفاقات التي تخضع لها 

  .1»عة الأرضیة المعنیةطالق

: تعمیر على أنهالمتعلق بالتهیئة وال 29- 90من القانون  51كما جاء في نص المادة 

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي قبل الشروع في الدراسات أن یطلب شهادة التعمیر "

فدور شهادة التعمیر ، 2"تعین حقوقه في البناء والارتفاقات التي تخضع لها الأرض المعنیة

ق طریقة استغلال المواطنین لملكیتهم، وكذا الحقو  -البلدیة -یكمن في تحدید السلطة الإداریة

  .العینیة للعقارات وهي تحدد المجال المكاني لكل قطعة أرضیة

والملاحظ أن شهادة التعمیر من أدوات الرقابة على عملیة التعمیر بصفة مسبقة قصد 

التحكم الأكید والمستمر فیها، ومن تم ضبط التوسع العمراني حسب المقاییس والمواصفات 

  .صةالمعماریة المرخص بها من طرف الإدارة المخت

  :إجراءات طلب شهادة التعمیر: ثانیا

مجموعة من الإجراءات  إتباعللحصول على شهادة التعمیر اشترط المشرع الجزائري 

اللازمة أمام الجهة الإداریة المختصة، حیث تعمل هذه الأخیرة على دراسة الطلب في 

الآجال القانونیة، ثم البت فیه بقرار یبلغ للمعني في أجل محدد قانون، ومن بین هذه الشروط 

  :ما یلي

  

  

                                                           
 .، مرجع سابق15/19 رقم من المرسوم 02المادة  1
 .، مرجع سابق90/29 رقم من القانون 51المادة  2
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  :تقدیم طلب شهادة التعمیر. 1

تقدیم طلب الحصول على شهادة التعمیر  -المعني-یتسنى لصاحب المصلحة  حتى

من الهیئة المختصة لابد من مراعاة بعض الشروط المتعلقة أساسا بصفة طالب الشهادة 

  .وأخرى متعلقة بالوثائق المرفقة لطلب هذه الشهادة

  :الشروط المتعلقة بصفة طالب الشهادة -أ

صفة طالب شهادة التعمیر، والذي  15/19تنفیذي من المرسوم ال 03حددت المادة 

یمكن أن یكون المالك أو وكیله إذا تعذر على المالك طلب هذه الشهادة، له الحق في توكیل 

  .1غیره دون تحدید نوع الوكالة

  :الشروط المتعلقة بطلب الشهادة - ب

بد أن بعد تقدیم طلب الحصول على شهادة التعمیر أمام الجهة الإداریة المختصة لا

  :أهمها 2یتضمن الطلب مجموعة من الوثائق والبیانات

 طلب خطي ممضي من طرف صاحب الطلب. 

 اسم مالك القطعة الأرضیة. 

 تصمیم حول الوضعیة حیث یسمح بتحدید القطعة الأرضیة. 

 تصمیم یوضح حدود القطعة الأرضیة المتواجدة في حدود المحیط العمراني. 

  للقطعة  3البیانات السابقة، ما عدا هویة المالكبطاقة معلومات تجمل نفس

الأرضیة، وهذا ما یسمح لكل من یرغب في شراء قطعة أرض صالحة للبناء یلجأ إما إلى 

 .طلب شهادة التعمیر أو بطاقة المعلومات الخاصة بتخصیص القطعة الأرضیة

                                                           
 .، المرجع السابق15/19 رقم من المرسوم 03المادة  1
 .97عایدة دیروم، المرجع السابق، ص  2
 .، المرجع السابق15/19 رقم من المرسوم 02المادة  3
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  :دراسة ملف طلب شهادة التعمیر) 2

ي نسختین على مستوى مقر المجلس یودع طلب الحصول على شهادة التعمیر ف

الشعبي البلدي الذي یقع في دائرة اختصاصه العقار مقابل وصل استلام، یسلم للمعني في 

نفس الیوم، وتتم دراسة الطلب من طرف مصالح التعمیر التابعة للبلدیة تطبیقا لأحكام 

انة عند الحاجة التعمیر المعمول بها، كما یمكن لمصالح التعمیر الخاصة بالبلدیة الاستع

بالمساعدة التقنیة لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى القسم الفرعي للدائرة المعنیة 

  .1أو أي مصلحة تقنیة تراها ضروریة

  :تسلیم شهادة التعمیر: ثالثا

بعد دراسة ملف طلب شهادة التعمیر على مستوى المصلحة المعنیة تصدر نوعین من 

ن منح شهادة التعمیر في حال توفر الشروط القانونیة أما النوع الثاني القرارات، الأول یتضم

یمكن أن یتضمن رفض منح الشهادة في حال الإخلال ببعض أو كل الشروط، ویمكن أن 

  :یتعدى ذلك إلى سكوت الإدارة عن الرد وهذا ما نفصله كالتالي

الشعبي البلدي  تسلم شهادة التعمیر من قبل رئیس المجلس :منح شهادة التعمیر. 1

، وترتبط صلاحیة شهادة التعمیر بصلاحیة 2یوما الموالیة لتاریخ إیداع الطلب 15خلال مدة 

مخطط شغل الأراضي المعمول به، أو بصلاحیة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر في 

  .3أشهر 3حالة انعدام مخطط شغل الأراضي أما صلاحیة بطاقة المعلومات فهي 

یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي رفض منح هذه : ادة التعمیررفض منح شه. 2

الشهادة لمخالفتها مخطط شغل الأراضي أو المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، وهذا ما 

                                                           
 .، المرجع السابق15/19 رقم من المرسوم 03المادة  1
 .نفس المرجع 04المادة  2
 .نفس المرجع 05المادة  3
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، لكن المشرع مكن صاحب شهادة التعمیر الذي لم 15/191من المرسوم  06أكدته المادة 

المختصة في الآجال المحددة، مقبل وصل،  یرضه الرد أن یودع طعنا أمام الجهة الإداریة

  .یوما 15في هذه الحالة یحدد أجل تسلیم الشهادة أو الرفض بمدة 

في حالة سكوت الجهة الإداریة المختصة وفي الآجال  :سكوت الإدارة عن الرد. 3

الطعن على مستوى الولایة یتسلم  -طالب الشهادة-المحددة قانونا، یمكن لصاحب المصلحة 

یوما من إیداع الطعن استلام  15مقابل ذلك وصل إیداع الطعن، وفي هذه الحالة یحدد أجل 

لرد على الطعن یمكنه تقدیم طعن وفي حالة عدم ا. قرار منع الرخصة أو الرفض المسبب

آخر وفي نفس الآجال لدى الوزارة المكلفة بالعمران والتي تأمر مصالح التعمیر على مستوى 

  .2الولایة بالرد إما بمنح الشهادة أو الرفض المسبب

والملاحظ أن الأحكام التي تنص علیها شهادة التعمیر مستمدة من المخططات 

لي متمثلة في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وكذا مخطط العمرانیة على المستوى المح

شغل الأراضي اللذان یبادر بإعدادهما رئیس المجلس الشعبي للبلدیة المعنیة وفي حالة عدم 

المخططین السالف ذكرهما، تستمد أحكام شهادة التعمیر من القواعد العامة للتهیئة والتعمیر 

  .والبناء

ترتبط صلاحیة شهادة التعمیر بصلاحیة مخطط شغل الأراضي المعمول به، أو 

بصلاحیة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر في حالة انعدام مخطط شغل الأراضي، أما 

بطاقة المعلومات فهي ثلاثة أشهر وتلتزم السلطة التي تسلم رخصة البناء  صلاحیة

.3بمقتضیات شهادة التعمیر وكذا بطاقة المعلومات متى كانتا ساریتا المفعول

                                                           
 .، المرجع نفسه15/19من المرسوم  06المادة  1
 .100دیروم، الرقابة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، ص عایدة  2
  .، مرجع سابق 09- 15من المرسوم التنفیذي  5المادة  -  3
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لیست بظاهرة  أنهامن خلال دراستنا لظاهرة البناء الفوضوي في المجتمع الجزائري نجد 

المسؤولین خاصة على مستوى  مرأى وأمامنها في نمو وانتشار بصفة طردیة أو  حدیثة

    : الجماعات المحلیة حیث قد توصلنا لعدة استنتاجات نذكرها

التي وضعها المشروع لتنظیم النسیج إلا أن الأمر  یداتیكل الصرامة و التق : أولا

مختلف في الجانب العلمي و التطبیق المیداني لا یزال محدود و غیر فعال ، فنجد أن معدل 

انتشار المباني الفوضویة في تزاید مستمر و بشكل طردي وعلى مرئي من السلطات البلدیة 

عات المحلیة یتعاطوا هذا الإشكال مع و دون أي تدخل ، ففي الواقع نجد أن مسؤولوا الجما

  .هاجس الخوف من أعمال الشغب و العنف أو بالعمل على تحقیق مصالح انتخابیة 

ظهور فشل الإدارة في تنظیم النسیج العمراني بصفة تامة یعود لعدة أسباب منها  : ثانیا

المعماریة نجد إن إعداد مخططات العمرانیة یتم دون الاعتماد على الخصائص والمقومات 

مما یجعل من الصعب تطبیقها وتكریسها على ارض  سواء المحلیة أو الجهویة أو الوطنیة

التشاور مع أصحاب الأراضي التي تدخل في إعداد  أسلوبالواقع وبسبب عدم تبني 

تكون  أنترقى  تصبح كل هده المخططات مجرد حبر على ورق  لا  وبالتاليالمخططات  

  لناحیة العملیةمن وسائل التنفیذ من ا

تعرض طالبي رخص البناء إلى نوع من التعسف من جانب الإدارة المختصة :  ثالثا

بمنح الرخص ، و بالأخص رئیس مجلس الشعبي البلدي لأسباب غیر مفهومة و بالتالي 

سلوك مسلك البناء الفوضوي ، وكذلك تهاون و تقاعس الإدارة في دراسة ملفات في الآجال 

 .دة القانونیة المحد

المشرع قد وسع من إطار الاستثناء المتعلق بمجال فرض طلب الرخص و  أن  : رابعا

و التي تقي بإعفاء  19-15الشهادات و الذي نص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 
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بعض الدوائر الوزاریة و الهیئات و المؤسسات العمومیة من الحصول على رخصة البناء فما 

  ات الطابع ألاستراتیجي تعد كمسألة لا تخدم  النسیج العمراني یسمى بالمشاریع ذ

یمكن لصاحب البنایة الاستفادة من منافع المدینة بربطها بمختلف شبكات   : خامسا

الكهرباء و قنوات الغاز الطبیعي ومیاه الشرب و میاه الصرف الصحي بتقدیم رخص البناء 

لكن حتى هذه اللحظة لا یزال  19-15تنفیذي رفقة شهادة المطابقة بموجب أحكام المرسوم ال

إذ یكفي لصاحب هذه البنایة التقرب  176- 91العمل بأحكام المرسوم التنفیذي الملغى رقم 

من المؤسسات الاقتصادیة العمومیة المكلفة بتسییر موارد الكهرباء و الغاز و الماء ، و 

لیل من أهمیة شهادة المطابقة و تقدیم طلب الربط رفقة نسخة من رخصة البناء،  بالتالي تق

بإتمام البناء ، و بقاء ورشة الأشغال  ثراتكالادم التشجیع بطریقة غیر مباشرة على ع

  .مفتوحة و دائمة 

وتحت ضوء ما توصلنا إلیه من استنتاجات و في محاولتنا لوضع جمل  الأخیر و في

  : كحلول لهذه المعضلة ملائمة أنهامن النصائح و التوصیات التي یمكن القول 

  التحقیق من الضغط الوصایة الإداریة على البلدیات من خلال إعطاء صلاحیات

 .حلیة في میدان التهیئة و التعمیرواسعة للجماعات الم

  القیام بحملة تحسیسیة إعلامیة لتوعیة الأفراد من خطورة البناء الفوضوي و أثاره 

 ومیة تحفزا لمواطنین على المشاركة في التشجیع على إنشاء جمعیات أو منظمات عم

 .القرار و إبداء رأي في المبادرة التطوعیة 

  التسهیل و التبسیط في إجراءات الإداریة لمنح الرخص و الشهادات العمرانیة للمواطن 

  على الإدارة إن تضع أسس تقنیة و مضبوطة لاستغلال العقارات الحضریة و منع

 العشوائیة التي تشوه النسیج العمراني  التجاوزات الناجمة عن البنایات



 خاتمة

 

122 
 

  برمجة دورات تكوینیة للقائمین على هذا المجال على مستوى المحلي حتى یمكنهم

 .مراقبة آخر التطورات التقنیة و القانونیة 

تشكل إسهاما فعالا  أنإن مجمل هذه التوصیات و الحلول المقترحة التي من  الممكن 

في تسییر و تنظیم النسیج العمراني ، ومن نجاعة و فعالیة في تطبیق قرارات التهیئة و 

على النحو الأفضل بما یتماشى مع حركة العمران ونموه ، و على  الإدارةالتعمیر من طرف 

  .الفوضویةنونیة للحد من البنایات المشرع الجزائري العمل على سد اكبر قدر من الثغرات القا
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 56 المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر: الفرع الرابع

 57 دور المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر: الفرع الخامس

 59 قطاعات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر: السادس الفرع

 61 مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر: الفرع السابع

 61 مخطط شغل الأراضي: المطلب الثاني

 62 تعریف مخطط شغل الأراضي: الفرع الأول

 62 موضوع مخطط شغل الأراضي: الفرع الثاني

 64 مضمون مخطط شغل الأراضي: الثالث الفرع

 64 لائحة التنظیم: أولا

 65 الوثائق والمستندات البیانیة: ثانیا

 66 إعداد مخطط شغل الأراضي: الفرع الرابع

 70 المصادقة على مخطط شغل الأراضي: الفرع الخامس

 71 القرارات الفردیة للتهیئة والتعمیر: المبحث الثاني

 72 الرخص العمرانیة: الأول المطلب

 72 رخصة البناء: الفرع الأول

 72 تعریف رخصة البناء: أولا

 74 أهمیة رخصة البناء: ثانیا

 76 نطاق تطبیق رخصة البناء: ثالثا

 79 إجراءات منح رخصة البناء: رابعا

 83 كیفیة إصدار القرار المتعلق برخصة البناء: خامسا
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 88 رخصة التجزئة: الثاني الفرع

 88 تعریف رخصة التجزئة: أولا

 89 خصائص رخصة التجزئة: ثانیا

 89 نطاق تطبیق رخصة التجزئة: ثالثا

 90 إجراءات إصدار رخصة التجزئة: رابعا

 97 رخصة الهدم: الفرع الثالث

 97 تعریف رخصة الهدم : أولا

 99 خصائص رخصة الهدم: ثانیا

 99 إحداث رخصة الهدم دوافع: ثالثا

 100 إجراءات منح رخصة الهدم: رابعا

 102 الشهادات العمرانیة: المطلب الثاني

 103 شهادة التقسیم: الفرع الأول

 103 تعریف شهادة التقسیم: أولا

 104 إجراءات طلب شهادة التقسیم: ثانیا

 105 تسلیم شهادة التقسیم: ثالثا

 107 شهادة المطابقة: الثاني الفرع

 107 التعریف بشهادة المطابقة : أولا

 108 إجراءات تسلیم شهادة المطابقة: ثانیا

 109 البث في طلب شهادة المطابقة: ثالثا

 112 شهادة التعمیر: الفرع الثالث

 112 تعریف شهادة التعمیر: أولا

 113 إجراءات طلب شهادة التعمیر: ثانیا

 115 تسلیم شهادة التعمیر: ثالثا
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 118 خاتمة

  قائمة المصادر والمراجع
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     :ملخص   

من تشوه في البیئة العمرانیة بسبب تزاید نظرا للوضعیة التي تشهدها المدن الجزائریة      

 ،للمدینة التعمیر التي مست بالمظهر الجماليمعدل البنایات غیر الشرعیة والمخالفة للقواعد 

تنظیم مجال العمراني والحد من التعدي على قطاعات من اجل الجزائري  المشرعلقد اقر 

هذه الادوات  ،قانونیة من شانها فرض رقابة عمرانیة على عملیات البناء  ادوات  التعمیر

تتشكل من المخطط التوجیهي لتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الاراضي  وایضا الرخص 

الادارة والافراد على احترام  الزمو  ، الصبغة الالزامیة حیث اضفى علیهموالشهادات العمرانیة 

كما منح  ، واعد قانونیة جوهریة من النظام العاممجموعة قك مضمون هده الادوات 

 هده المخططات والرخص والشهادات  والمصادقة علىصلاحیات واسعة للبلدیات في اعداد 

لكن من الناحیة العملیة نجد ان الادارة  على سبیل  ، باعتبارها هیئات اقرب للمواطنین

ننسى تهاون وتقاعس الادارة المتال التي وضعت هده المخططات لاتحترم  محتواها كما لا

في منح الرخص والشهادات العمرانیة للمواطن وبالتالي اصبح البناء في الجزائر لایحترم 

 .ادنى مقاییس التهیئة والتعمیر 

                                                              :Summary 

    given the situation in Algeria cities of deformation in the urban 

environment  owing to the increasing   average of illegal buildings 

which are against the rules of  reconstruction that touched the 

aesthetic appearance of city the Algerian , lawmaker has been 

imposed  in order to organize  constructional domain and reduction 

of the violation on sectors reconstruction a legal tools that would 

impose  building control on construction  these tools provide the 

planing and development guidelines and the land occupancy plan, 



 

 

also the construction licenses and certificates where gave them the 

mandatory aspect      

The algerian lawmaker has forced the administration and 

individuals to respect the content of these tools by considering it as a 

groupe of basic legal rules of order public, And also the algerian 

lawmaker give a great powers to municipalities to prepare and give 

these plans  including licenses and certificates because that 

administration considred the nearest one to the citizens  , but when 

we just take a look in  practical side then will find for  excemple that 

administration does not respect the content of these plans that has 

been set and never forget  an  inaction  that could administration do 

when it  is in process of giving the licenses and  certificates 

construction  with citizen who asked for one of it  , so the 

construction in Algeria  does not follow  the lowest development 

standards and urban planning                  

   

  

                    

 

  


